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الفضل الكبير في انجاز هذا العمل من خلال المتابعة المتكررة 

هذا العمل  إظهاركبير في الور د  الوالتوجيهات البناءة التي كان لها 

هذه الصورة. على  

 يكونوا أنالذين قبلوا  أساتذتنا إلىكما نتقدم بالشكر والتقدير 
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 مقدمة                           

بظهور  وما تسببه من معاناة للجماعة الدولية، خاصة الإجراميةالظاهرة  لااستفحإن 

ود تعدى حدعلى المدى الواسع ي شارهاوانت ارتكاب الجرائمالعولمة وما صاحبها من تطور في أساليب 

 كير فيالتف ىأدى إل لحقوق وحريات الأفراد،يمة ، وما نتج عنها من آثار وانتهاكات جسالدولة الواحدة

للدول  لوطنيمام قصور القضاء اوضع آلية عقابية فعاّلة من أجل محاربة المجرمين الدوليين و خاصة أ

اخلية الدكم المحا اختصاصبها  عن طريق المبادئ التقليدية التي ينعقدردع هذا النوع من الإجرام  في

 المتابعةبقيام ال في معينة بين الجريمة المرتكبة والدولة التي ترغب التي تستوجب وجود علاقةو ،للدول

                                                      .كل الحدود زوايتج الذي لمياالاختصاص الع إقرار فكرةب وذلك

 ل الوسائلتفعي في الرغبة هي وضوعهذا الم نالاختيار تنادفع التي سبابالأولعل من أهم 

انونية آليات ق زايد المستمر للإجرام الدولي، وعدم وجودبسبب التّ ضرورة ملحّة  أصبحت  التي دعيةالرّ 

ائص ها من نقيشوب إفلات المجرمين من المسؤولية الجنائية الدولية وما من نها أن تحدفعاّلة، التي من شأ

 ن الدورعخروجها ل نضرا ،في مواجهة الدول الضعيفة الكبرى لدولا جعل منها آليات لتحقيق مصالح ت

 بصفة عامة في تحقيق العدالة الجنائية الدولية المنوط بها

ياسة جراء الس من العربيةالإفريقية و لاسيمامعظم الدول تعانيه ما  أضف إلى ذلك 

مة في جسي اتانتهاكوحليفتها إسرائيل، من  الأمريكيةمن طرف الولايات المتحدة  خاصة الممارسة عليها

مة كالمح باعتبار أن ،ض لأي نوع من المسؤوليةدون أن تتعرّ  ،التي كانت ومازالت تعاني شعوبهاحق 

لدول محاكمة ال أنشأآلية صورية  هوصف بأني الجهاز المعهود إليه تحقيق هذه الغاية الجنائية الدولية

كريس تجعل من إفلات المجرمين من العقاب، هذا ما ي يؤديا ممّ ، كر الدول العربية، نخص بالذّ الضعيفة

 نتهكيم ئية ضدتقرير المتابعات الجنا هذه الدول  تتمكن من خلاله أهمية قصوى الاختصاص العالمي مبدأ

                                                                      .الإسرائيليينالمجرمين لاسيما  الأفراد حقوق وحريات

لى عسواء  في الوقت الراهن أهمية لا يستهان بها ميموضوع الاختصاص العال يكتسيو

 لية مهماائم الدور ملاحقة لمرتكبي الجرنه أن يضمن أكثمن شأ المبدأالدولي، فإعمال  أوالوطني المستوى 

عن  ي الشواذأخيرة المحكمة الجنائية الدولية المحاولة الأ إلى بذلك يصبح اللجوءو ،كان مركزهم القانوني

 بفضل مبدأ الاختصاص العالمي.جوء لأي قاضي وطني القاعدة التي هي اللّ 

 اب وإقرارلمكافحة الإفلات من العق آليةفإذا كان مبدأ الاختصاص العالمي            

باره اعت فما مدى ،المرتكبين للجرائم التي توصف بأنها خطيرة وفقا للقانون الدولي المسؤولية عن

  ؟تحقيق هذا المسعىلالة في يد الدول فع   وسيلة

  :منها ومن خلال هذه الإشكالية تتفرع عدة تساؤلات فرعية

 ؟مراحل تطوره يوكيف نشأ وماه ماهو مفهوم مبدأ الاختصاص العالمي

  ؟تطبيقهونطاق وماهية شروط 

يمة الجس دة للحد من الانتهاكاتالأخذ بمنظومة قانونية موحّ  ما مدى إتحاد الدول على

رتكبي اءلة موقدرة هذا المبدأ على حماية حقوق الإنسان باعتباره آلية لمكافحة ومس ،لحقوق الإنسان

      ؟الجرائم الخطيرة

  ؟ العوائق التي تشوب تطبيقه أهّمماهي  و 
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ج التاريخي إلى إتباع كل من المنه يناارتأهذه الإشكاليات  كلّ   على جابةالإسبيل وفي 

حليلي المنهج التب نانعاست، كما المبدأ لظهور البوادر الأولى علىعرف للتّ باستعراض لمحة تاريخية وذلك 

تخلله ضوع يواضح لما في ذلك خدمة للمو قة التي يتطلب منا إبرازها بشكلعمّ لدراسة بعض الأمور الم

      دول.ال مختلف عليه الحال في تشريعات هوالمنهج المقارن أحيانا وذلك من خلال التطرق إلى ما

للجانب الايجابي  الأولالفصل  نخصّصمن خلال فصلين حيث  ناموضوعوسنعالج 

 ولاسنتو نينطاقه القانوعلى التعرف و تكريسهمن حيث  الاختصاص العالمي وذلك بالتطرق لفكرة للمبدأ

                                    .عقاببة اللافي مجال محار المبدأفي الفصل الثاني العراقيل أو الحدود التي تعيق وتحدّ من فعالية 
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 الأول لالفص                   

 تكريس مبدأ الاختصاص العالمي

تعود جذوره من العقاب  الإفلاتلمحاربة ظاهرة  وسيلة الاختصاص العالمي مبدأ يعتبر

روط التي ر جملة من الش  توف  ب هعلى أساس المتابعةالدول في  ينعقد اختصاص  ،العصور القديمة إلى

 الأفرادفي مواجهة المرتكبين للجرائم الدولية الخطيرة، التي تسري في مواجهة وني كل نظام قان يتطلبها

 أن غير                                                                                      . باعتبارهم القائمين بها

ركات المتعددة الاعتبارية مثل الش   الأشخاصالمسؤولية الجنائية حتى على  ى بتقريرهناك من الفقه من ير

ظهرت العديد خاصة بعد أن  ،وحرياتهم الأفرادبحقوق  قد تمس   أفعالترتكبه من  أنالجنسيات لما يمكن 

                                             .دع الجنائي لمواجهة مرتكبيهالر  من الجرائم الخطيرة التي تستوجب ا

الاختصاص العالمي بجريمة  مبدأ لقد ارتبط ظهورو                                                              

القانون الدولي العرفي  إلى استنادا(، الأول )المبحثدولة أيالقرصنة البحرية التي كانت لا تخضع لسيادة 

الدولية  الاتفاقياتالعديد من أبرمت جل ذلك من أو ،م الخطيرة متجاوزا كل الحدودجرائالقاضي بمتابعة ال

حدة العديد من القرارات المت   الأممهيئة عن  صدر اللمتابعة، كم كأساس المبدأالقاضية بتكريس و الإقليمية 

                    .ضمن منظوماتها القانونية دراجهبإست التزام الدول في هذا المجال، والتي من خلالها كر  

الدولة البلجيكية  رأسهاوعلى  المبدأتبني  إلىتماشيا مع ذلك سارعت بعض الدول                        

الحال في  هوكما به  للأخذ أساساالبعض منها  إرادةجه في هذا المجال، في حين لم تت   -الرائدة-السباقة و

، وهذا يعتبر نقص يجب والأردنمنها الجزائر باستثناء دولتي اليمن و ،دول الوطن العربي

 .)المبحث الثاني(تداركه

 

      

 

 

 المبحث الأول

 النظام القانوني لمبدأ الاختصاص العالمي

الجناة ردع والجريمة الدولية،  العالمي من أهم مبادئ مكافحة الاختصاصمبدأ  يعد       

اليا، ل به حظهوره بعدة تطورات قبل أن يصل إلى المفهوم المعمو مر  ، بصفته إطار قضائي قائم بذاته

ات المتابع تقريرلنه يختلف عن باقي المفاهيم الأخرى المعتمدة كأسس دعية فإوكونه آلية من الآليات الر  

 ،(الأولب )المطلولالقانونية للدالأنظمة دة تختلف باختلاف محد  الجنائية القضائية، تحكمه أحكام وضوابط 

ضحايا لى الوليين الذين يرتكبون جرائم جسيمة الخطورة لا يقتصر أثارها عفي مواجهة المجرمين الد  

 .()المطلب الثانيبأكملهاوإنما تعتبر جرائم ماسة بمصالح البشرية 



العالمي           الاختصاصالفصل الأول:                                              تكريس مبدأ 

                                          

 

4 
 

                                                                    ولالأب المطل

 العالمي الاختصاص مبدأمفهوم 

تبيان بوذلك  ف أولا على فكرة المبدأالاختصاص العالمي يجب التعر   مبدأ للإلمام بمفهوم

 بادئالم باقي جل إزالة الغموض عليه تم تمييزه عنبه وتوضيح مساره التاريخي، ومن أ المقصود

رضها تفلتي ق لمختلف الشروط اوالتطر  ، )الفرع الأول(د نطاق سريان النص الجنائيالتي تحد   الأخرى

  .()الفرع الثانيلانعقاد اختصاصها القضائي بموجبهالدول 

                                                                                  العالمي الاختصاصفكرة  الفرع الأول:
 ضيحوتو ،)أولا( ض لجذور ظهور مبدأ الاختصاص العالميللإحاطة بهذا الموضوع ارتأينا التعر  

 الاختصاصمن  نوعذا المن أجل إزالة الغموض على هو )ثالثا(،تبيان طبيعته القانونيةو ،)ثانيا(مضمونه

 .(رابعا)فاهيم المشابهة له بينه و بين بعض الم نميز

  الاختصاص العالمي التطور التاريخي لمبدأأولا: 

    مي في العصور الوسطىمبدأ الاختصاص العال/1

تعود الجذور الأولي لمبدأ الاختصاص العالمي من الناحية التاريخية إلي القرن الرابع  

المحاربين حيث كان يحكم مهنة  ،التي تعترف بمحاكمة منتهكي قوانين الحرب وأعرافها أوروباعشر في 

ماني والإقطاعي، إضافة إلي القانون الذي يحكم والذي يعتبر مزيج من القانون الكنسي الر قانون الحرب

 ، فكانيحكمها قانون الحربسلوك المحاربين في العالم المسحي، حيث أصبحت العسكرية مهنة 

لقتل  ة مثل استخدام السمضون للمساءلة الجنائية عند ارتكابهم لجرائم تخل بشرف الفروسييتعر   المحاربون

العدو، وكان يجوز اعتقال الفارس ومحاكمته في الإقطاعية التي يضبط فيها بصرف الن ضر عن 

(1)جنسيته
. 

                         مبدأ الاختصاص العالمي في العصر الحديث                                         /2

ر مبدأ   في عهد الإمبراطورعشر،  دسبداية القرن السافي العالمي الاختصاص تطو 

من خلال كتابات العلماء المشهورين مثل" غرسيوس" الذي يعود له الفضل في جوستينيان" "الروماني 

ق الأبيض، كما كان متصلا حيث أنشأ هذا المبدأ لحل مشكلة القرصنة وتجارة الرقي ،(2)رسم معالمه

الجرائم التي ترتكب على السفن  عالمي علىقوانين الحرب أين كانت المحاكم تتمتع باختصاص بتطبيق 

 فةء ذوي جنسيات مختلأثناء عبورها في أعالي البحار، والتي عادة ما يذهب ضحيتها العديد من الأبريا

                                         

القاهرة،  ،بيةمحمد مصطفى يونس، المسؤولية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دار النهضة العر_ 1 

                                                                           .103و102، ص  1994
 ،862، عدد الأحمر المجلة الدولية للصليب كزافييه فيليب، مبادئ الاختصاص العالمي والت كامل وكيف يتوافق المبدآن، _2

       .87، ص 2006
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                                       .    (3) دولة الجاني ة المجني عليه ولدولنطاق الإقليمي الترتكب خارج وذلك لأنها 

                                                 العالمي في الفترة المعاصرةمبدأ الاختصاص /3

في إرساء مبدأ  مور المهد  الالتي كان لها قضائية الالعديد من الإسهامات القانونية و  هناك

التعاون الدولي في  من خلاله  تكريستم ذي الو ،5181 الاختصاص العالمي أهمها مؤتمر فينا المنعقد سنة

 ولة في محاكمة الجناة بصرف النظرمكافحة تجارة الرقيق والقرصنة، حيث تم بموجبه منح الحق لكل د

عن جنسيتهم نظرا لخطورة هذا النوع من الجرائم، غير أن هذا الاختصاص لا ينعقد في مواجهة جرائم 

غم من خطورتها وذلك بسبب بالر   ،بالحكومة وحتى على جرائم الحر لبالقتل والتعذيب والتآمر على ق

أنها تقع على إقليم دولة معينة وبالتالي يمكن محاكمتها على أساس مبدأي الإقليمية أو الشخصية، أما 

  ،دولةأي للمبدأ كونها ترتكب في مناطق غير خاضعة لسيادة  تخضعبالنسبة لجريمة القرصنة فإنها 

 .(4)فكثيرا ما تقع في أعالي البحار

" دارقهار"مشروع  من طرف 1935سنة العالمي  س أيضا مبدأ الاختصاصكما كر  

 . مكان القبض على المتهم فيالمبدأ والذي نص في المادة العاشرة منه على تكريس 

على الحق  تحيث نص   1949ام لع أيضا من طرف لجنة جرائم الحرب هسيكركما تم ت

الحق في توقيع الجزاء على  أيا كانت على غرارفي توقيع العقوبة على جرائم الحرب لأي دولة مستقلة 

 .(5)جريمة القرصنة

من الحرب العالمية الثانية من خلال محاكمات  انطلاقاو لقد تم تفعيل المبدأ بشكل واضح 

 .(7)بالإضافة إلى مختلف الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال ،(6)غنورمبور

 مبدأ الاختصاص العالمي تعريف: ثانيا

، (8)يالاختصاص العالمي وسيلة للدفاع عن المصالح والقيم ذات البعد العالممبدأ  يعد    

ر عن فعالية الدول في مجال محاربة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي كما يعب  

                                         

خلة قد مت مدا ي،ناصري مريم، مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في إضفاء الفعالية على قواعد القانون الدولي الإنسان _3

ق لية الحقوم في كالمنظ ،-بين النص والممارسة -لدراسي حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنسانيلإثراء أعمال اليوم ا

                   .6، ص2012أكتوبر 14و 13عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي السياسية، جامعة والعلوم
  .104، ص محمد مصطفى يونس، المرجع السابق _4
ساني(، لدولي الإناقانون أمجد هيكل، المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي:)دراسة في إطار ال _5

  .                                    354، ص 2009الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
ة بغرض إجراء على " أن المحكمة ذاتها مشكل 1945 لسنة نورمبورغ من النظام الأساسي لمحكمة 02فلقد نصت المادة  _6

       محاكمات عن جرائم الحرب بصرف النظر عن الموقع الجغرافي لارتكاب هذه الجرائم".                   
                         نذكر منها:                                                                                 _ 7

 .               منها( 4)لاسيما المادة 1972سينية لسنة اتفاقية بشأن حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البيولوجية التك_ 
                 (.                                      7/1و 5/2،6)المواد 1948اتفاقيات مناهضة التعذيب لسنة  _
                                                                                        منها(.               4)المادة9761اتفاقية بشأن حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية لسنة _ 
دول الكبرى من العقاب علي الموقع التالي:                   ماهرالبنا، مبدأ الاختصاص العالمي وإفلات ال _8

. http://sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18452:201  أطلع عليه

                                                                              .1ص. 13/03/2013في 

http://sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18452:201.%20%20
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الاختصاص العالمي وسيلة تهدف لمكافحة غياب المحاسبة  مبدأ يعتبرو(9)الإنساني الأكثر حماية

فو  إليها، اللجوءيمكن لأي قاض وفي أي بلد  ،للمجرمين خلية اللمحاكم الديسمح نظام  هأيضا على أن يعر 

عن مكان ارتكابها أو طبيعتها أو ظر الن ولية بمتابعتهم بغض  دل مكان تواجد الفاعلين على الجرائم الدولل

      .(10)مرتكبها أو ضحاياها ةجنسي

 : الطبيعة القانونية لمبدأ الاختصاص العالميلثاثا

يجد سنده في   ل للقضاء الجنائي الوطني،يالاختصاص العالمي اختصاص أصإن مبدأ  

التدابير التشريعية اللازمة  اتخاذهابعد  ةالقانوني هانظمـتأت المبدأ ضمن التشريع الداخلي للدول التي تبن  

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا يؤدي إلى اقتسام متوازن ف ،لايتها القضائيةلإقرار و

س بل على العكس فإنه يكر   لدول و المحكمة الجنائية الدولية،الولاية القضائية الوطنية لللاختصاصات بين 

 الاختصاص العالمي له أسبقية على اختصاص المحكمة الجنائية، لأن (11)هيمنة الأولى وتبعية الثانية

ولا  بكيان فوق الدول، فهي ليس ،فقط للدول الأطراف فيها مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمةباعتبارها 

لاختصاص المحكمة أن يتعدى  و إنما هي مكملة له فقط، فلا يمكن ،(12)بديل عن القضاء الجنائي الوطني

طالما كان هذا الأخير راغبا وقادرا على مباشرة التزاماته  و النظام القضائي الوطنيالسيادة الوطنية أ

ن الأصل أن تقتصر الولاية إفاستنادا إلى مفهوم السيادة ف ،وأنه اختصاص تكميلي ،(13)الدولية القانونية

تمارس اختصاصها وفقا أن  لة ما إذا لم يكن بوسع تلك الدولعلى إقليمها، ولكن في حالدول القضائية ل

العالمي لانعقاد اختصاصها في  الجنائيالاختصاص  فإنها تستند إلى عليهاعارف المتالعامة للمبادئ 

  .(14)المتابعة الجزائية 

 القضائي الجنائي للاختصاصعن المبادئ العامة  مبدأال: تمييز رابعا

 الدولي القضائي الجنائي الاختصاصالعالمي و  الاختصاص/1

ختص بالنظر فيها كل من المحاكم تفي نوع الجرائم التي  الاختصاصينيتفق كلا من 

 كلا القضاء، إذ ينعقد اختصاص الدولي الجنائي الوطنية حينما تمارس الولاية القضائية العالمية والقضاء

  .(15)مواجهة الجرائم ضد حقوق إنساني ف ين

                                         

9Voir: Lison NEEL, la juridiciarisation internationale des criminels de guerre: la solution aux _ 

www.erudit. org/  , humanitaires, 2000 ,P10, in violations graves du droit internationale 
                                                     . le 06/04/2013  ,  revue/crimino/2000/v33/n2/004737ar.pdfp10 

10Sur la définition du principe voir: Lison NEEL, l’échecs et compromis de la justice Pénale       _ 

le      ,http://www.erudit.org/revue/ei/1998/v29/n1/703844apdFp90,1998,in, internationale
14/03/2013.                                                                                                                                                

  .82، ص 2002سرور طارق، الاختصاص الجنائي العالمي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،  _11
لمطبوعات ايوان ة، دثانيال البقيرات عبد القادر، العدالة الجنائية الدولية:)معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية(، الطبعة_ 12

     .217، ص2007 ،ريةالجامعية، الجزائ
بيروت،  حجازي أحمد، القانون الدولي الإنساني ودوره في حماية ضحايا النزاعات المسلحة، دار المنهل اللبناني،_ 13

 .226، ص 2009
    .28، صسرور طارق، المرجع السابق _14

ق إتتمث ل أهم  هذه الجرائم في جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، جرائ _15  لى أهم  م الت عذيب وسوف نتطر 

http://www.erudit.org/revue/ei/1998/v29/n1/703844apdFp90
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جرائم في ملاحقة ال منهما إليه كلاو يختلف النظامين من حيث الأساس الذي يستند 

دأ بيقا لمبمختلف القوانين الوطنية، وذلك تط تمثل فييالجنائي العالمي  الاختصاصفمصدر  الدولية،

راف في الأط دوللل ة العامةرادالإ فيستند إلىالدولي  الجنائي الاختصاصشرعية الجرائم والعقوبات، أما 

                                                  .المعاهدة

 د نطاق سريان النص الجنائي الوطنيعن المبادئ الأخرى التي تحد   هتمييز/2

ددالتي ت الأخرىالقواعد ئي العالمي والجنا الاختصاصبين  الاتفاقيتجلى  نطاق  ح 

لإقرار ل جاشريعات الوطنية، فلا مكمن في الت  ي امنهم تقرير كلاأساس  أن  في  يسريان النص الجنائ

 والتي ترتكب خارج إقليم الدولة الدولي الإنساني الجرائم المخالفة للقانونفي  العالميالجنائي  الاختصاص

فقان أيضا من كما يت   ،(16)لجنائيةرعية اذلك صراحة تطبيقا لمبدأ الش  ب حالة وجود نص تشريعي يقر   إلا في

سه المحاكم الوطنية بموجب الجنائي العالمي تكر   الاختصاصفبما أن  ،التطبيق حيث القانون الواجب

 فق معهذا ما يت   زوم إلى هذا التشريع،ة وبحكم الل  التشريع الداخلي، فإن هذا القضاء يستند بصفة أساسي

 .الوطنيالجنائي  للاختصاصالقواعد العامة 

ر فالمعيا ةدولإقليم ال عليأن ترتكب الجريمة  الذي يستوجبة عكس مبدأ الإقليمي   علىو

يمة نوع الجر ل فييتمث  الاختصاص العالمي مبدأ ى أساس علالقضائي  الوحيد لانعقاد الاختصاص

 يالإيجاب هسواء في وجه -عن مبدأ شخصية النص الجنائي العالمي الاختصاصيختلف مبدأ  كما ،المرتكبة

دة ف على عيتوق   مبدأ الشخصيةقة مرتكبي الجرائم على أساس الدولة بملاح اختصاصفي أن  -يلبالس   أو

ة وفقا فعل جريمأن يكون ال وجوب فق المبدآن فييت  و ،ة النص الجنائيعالميدأ عمال مبإلا يتطلبها  طشرو

 .هملقانون الدولة التي تحاكم

كبير مع مبدأ عينية النص  يتفق مبدأ عالمية المتابعة القضائية الجنائية إلى حد   كما  

تلف المفهومين من حيث يخو ،أساس تطبيق كلا منهما يرتكز على نوع الجريمة المرتكبة في أن الجنائي،

 ما مصلحة أساسية لدولةيتمثل في حماية  مبدأ العينية  إعمال أساسف منهما، المتابعة في كل   أساس إقرار

 .(17)ركة للمجتمع الدولي بأكملهتالقيم والمصالح المشيحمي الذي عالمي ال الاختصاصمبدأ عكس  على

 العالمي  الاختصاصشروط مبدأ  لثاني:االفرع 

 وليرف الدوالع الوارد في مختلف الاتفاقيات الدوليةالعالمي  الاختصاصإن إعمال مبدأ 

   .انيا()ثةالموضوعيو )أولا(يتطلب جملة من الشروط الشكلية قانونية لمختلف الدولالأنظمة الفي 

ارتكاب  /1                                                                                   الشكلية الشروطأولا:

                                                            جريمة دولية خطيرة 

                                                                                                                               

 الجرائم التي تدخل في نطاق المبدأ بالتفصيل لاحقا من خلال هذه المذكرة.
ما ك تابعة    مة بالمغير أن هناك من التشريعات من يستوجب توافر معايير أخرى كوجود المتهم داخل إقليم الدولة القائ_  16 

       سيتم توضيحه لاحقا من هذه المذكرة.                                                            
 .43سرور طارق، المرجع السابق، ص _  17 
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مبدأ الاختصاص العالمي يرتكز على فكرة جوهرية دولية ثابتة مفادها حماية إن 

المجرمة بموجب قانون  ء من الانتهاكاتلبشرية جمعاالأساسية المشتركة والمتداولة لالمصالح 

ن الاختصاص إف ، بجنسية المتهم أو الضحية عكس الاختصاص الإقليمي الذي يأخذ ، وعلى(18)الشعوب

                                                      .الدولية ى أساس وجود فئة خاصة من الجرائمالعالمي يقوم عل

عارف فلقد تعددت الت   ،فهافإذا أردنا تعريف الجريمة الدولية فلا نجد قاعدة دولية تعر   

انتهاكها إضرار تلك التي يترتب على  بأنها البعض عرفهايحيث  ،الفقهية للجريمة ذات الطابع الدولي

ويخرج  بالمخدرات، جرائم الإبادة وجرائم الحرب، الاتجار القرصنة،مثل استثناء  الدول دون بمجموع

ولا  ،رعن هذا التعريف أي تصرف دولي غير مشروع والذي يترتب عليه انتهاكا لمصلحة دولية أو أكث

ولية أيضا على أنها واقعة إجرامية ف الجريمة الدكما تعر   ،(19)يشمل انتهاكا لمصالح الجماعة الدولية

 امتناعهارتكبت بفعل الجاني الإيجابي أو  سواءتخالف بفعل القانون الدولي و تهدد السلم و الأمن الدوليين 

 مع توافر القصد الجنائي. -الفعل السلبي-بالفعل عن القيام

وإذا رجعنا إلى مختلف الجرائم الدولية الخاضعة لمبدأ الاختصاص العالمي نجدها تتفق  

 نحقه بالجماعة الدولية، والتي يمكفي مسألة واحدة و هي الخطورة الجسيمة والأذى الكبير الذي تل

الأذى  إلى أو ،المستعملة في ارتكابها استنباطها من عدة مؤشرات لاسيما منها عدد الضحايا والوسائل

                                                                                                       .(20)صالمشترك بين جميع الأشخا الإنساني بالشعورالذي تلحقه هذه الجرائم 

، وذلك من خلال قرار المحكمة الجنائية الدولية الطرحهذا  القضائي الاجتهاد لقد سايرو 

أن الجرائم المتابع  ،1999كتوبرأ 2 ها الصادر فيارالمحكمة في قر اعتبرتحيث ، "يتشتاد" قضيةفي 

ه ضد الجرائم العالمي موج   الاختصاصوأن ممارسة مبدأ  عالمية،طبيعة جرائم ذات  يتشتاد" بها

 .(21)الدولية

 

 التجريم زدواجيةا /2

                                         

مت لإثراء ة قد  أوكيل محمد أمين، الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، مداخل _ 18

 لومحقوق والعكلية ال ، المنظ م في_بين النص والممارسة _ أعمال اليوم الدراسي حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني 

          . 5، ص2012أكتوبر  14و13ية، يوميالسياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجا

ر في      ستيج)رسالة الما عبد العزيز عبكل البخيت، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائية المؤقت، _19 

 .8، ص2004القانون العام(، عمان، 
اجستير ادة الم)مذكرة من أجل الحصول على شه ،ليدخلافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدو _20

                                                                        .29ص ،2008 -2007في القانون الدولي والعلاقات الدولية(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، 

الحقوق  ن(، كلية)مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو ،تشريعات الدولرابية نادية، مبدأ الاختصاص العالمي في _ 21

 . 51، ص 2011والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 

 

 

 



العالمي           الاختصاصالفصل الأول:                                              تكريس مبدأ 

                                          

 

9 
 

 ازدواجيةمبدأ  ل سلطاتها القضائية بضرورة إقرارد غالبية التشريعات الداخلية للدوتقي                   

وهذا يعني أن ، العالميص الاختصاالتجريم من أجل إعمال المتابعة الجنائية القضائية على أساس مبدأ 

ارتكاب مكان ولة ظام القانوني للد  تجريم في الن   تكون محل   أنيتابع على أساسها المتهم يجب  يالجرائم الت

العقوبة مسبقا للفعل  م نتيجتين تتمثل الأولى في إقرارالتجري ازدواجيةويترتب على شرط  ،(22)الجريمة

 "بنص قانوني لا عقوبة إلالمعنية طبقا لقاعدة "لا جريمة و ولة االإجرامي ضمن القانون الجزائي للد  

 لقدو، (23)ةريمالج ارتكابدولة مكان الالتجريم كشرط لتسليم المتهم إلى  ازدواجيةفرض في  الثانيةوتتمثل 

 .(24)الأوروبية لتسليم المجرمين الاتفاقيةصراحة  علي ذلك نصت

 تسليم المجرمين مظ  ين 1996 لعامالبشرية  سلم وأمن مشروع تقنين الجرائم ضدأن   غير

تجريم أنه لا يجوز الدفع بعدم  ىنص علو، الجنائي الدولي القانونفي  فقطتجريم الفعل شرط بناءا على 

                                                                                    .(25)سليمعن الت   للامتناعكأساس  هالفعل في قوانين الدولة المطالبة ب

                                          ."المقضي فيهشرط احترام قاعدة "الحكم الحائز لقوة الشيء  /3

 ىالتي تعتبر إحدقاعدة قوة الشيء المقضي فيه  احتراممن المبادئ العامة للقانون 

الضمانات الهامة للمحاكمة العادلة، والتي مفادها أنه لا يجوز محاكمة شخص صدر بحقه حكم قضائي 

 مرتينعدم جواز المتابعة الشخص على ذات الجرم  لقاعدة احتراماالمقضي فيه،  الشيءنهائي حائز لقوة 

الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية  الدولي الجنائي هذه القاعدة من خلال مختلف  ولقد تبنى القانون

 .(26)العدالة الجنائية المنصفة ضمانة أساسية لسير اعتبرها أينالدولية، 

 ثانيا: الشروط الموضوعية

 للمتهم على إقليم الدول الاختياريالوجود  /1

المرتكبة،  العالمية يرتكز على نوع الجريمة مبدأ ل وفقاة ائيإن أساس تقرير المتابعة الجز                 

معظم  نأ غير ،إجراءات المتابعة باتخاذدون وجود رابطة قانونية بين المشتبه فيه والدولة التي تبادر 

إقليمها على د المتهم جاوتشرط  مبدأ ضمن منظوماتها القانونية تضعالقرت بالتشريعات الوطنية التي أ

في تحديد وقت تختلف  أنها، ولو (27)القضائي لمحاكمها الجزائية الوطنية الاختصاص نعقادلا أساسك

فالتشريع الفرنسي يشترط وجود المشتبه فيه على الإقليم الفرنسي  ،وجوب تواجد هذا المتهم على أقاليمها

                                         

 . 6أوكيل محمد أمين، المرجع السابق، ص _22
      . 54، ص رابية نادية، المرجع السابق _23
 .منها( 02)المادة بشأن تسليم المجرمين 1997الاتفاقية الأوروبية لسنة  أنظر_ 24
لمجرمين على االمتعلق بتسليم  1996من مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية لعام  1/2فلقد نصت المادة _ 25

ت ا إذا كانلنظر عمالصفة، بغض اأنه:"جرائم السلم وأمن البشرية هي جرائم في نظر القانون الدولي و معاقبا عليها بهذه 

 مة في القانون الوطني أم لا".مجر  
على التوالي،  منهما 9و 8ست كل من المحكمتين العسكريتين لنورمبورغ وطوكيو هذا المبدأ وذلك في الموادفلقد كر   _26

اكمات الجنائية لصحة المحواعتبره شرطا  1966س أيضا المبدأ من خلال العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية لعاموكر  

  منهما. 11و 10في المواد  العادلة والشيء نفسه بالنسبة لمحكمتي يوغسلافيا و رواند
 . 57دخلافي سفيان، المرجع السابق ص _27
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منه وذلك ما يظهر من خلال الحكم الذي أصدرته في  689المادة  ببموجعند القيام بإجراءات المتابعة 

 .   (28)قضية "جوفارالفير"ومن معه

العقاب على  تقرير الدولية التي تعترف بمبدأ العالمية في الاتفاقيات قد أكدت جل  لو 

، (30)ن يكون تواجده فيها طوعياوأ ،(29)إجراءات المتابعة لمباشرتها دولةالالمتهم على إقليم  تواجدشرط 

ظر عن مكان يقع على الدول بغض الن   التزامبينما يعتبر القانون الدولي العرفي، أن المتابعة الجزائية 

  .(32)في تشريعاتها الداخلية ما كرسته العديد من الدول، وذلك (31) ةقاعدة آمر الالتزامتواجد المتهم وأن هذا 

 

 عدم تسليم المتهم /2

 ، وهو ما جعللمبدأ عدم الإفلات من العقاب ةهام ةيعد مبدأ" التسليم أو المحاكمة" ضمان

وجود المشتبه فيهم  التزام الدول محل   2005د من خلال لائحة "كراكوفي" لعام معهد القانون الدولي يجد  

يعتبر رفض الدولة التي يتواجد ، ومبدأ "المحاكمة أو التسليم" تجاه مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة تفعيل

المتهم على إقليمها تسليمه إلى دولة أخرى تطالب بمحاكمته شرطا أساسيا لممارسة المتابعة الجزائية من 

 تلك ارتكابمتضررة من كن هذه الدولة ضمن الدول التولة التي تقبض عليه، حتى ولو لم طرف الد

 . (33)الدولية و المبدأ الذي نصت علية مختلف الاتفاقياتوه الجريمة،

 الثاني  المطلب                    

    جال إعمال مبدأ الاختصاص العالمي              م         

، لجنائيةتقرير المسؤولية اغرض بت شأنأ قضائية آليةالاختصاص العالمي  مبدأ يعتبر 

 فرادالألى فهل يتم ترتيب المسؤولية ع ،هذه المساءلة هناك اختلاف فقهي حول من يكون محل   أنغير 

 ة ليشملؤولية الفردييتعدى مجال المس أنيمكن  المبدأ أن   أم ،التصرف بإرادةالمتمتعين  همأن  باعتبار فقط 

 لمستوىاعلى الجرائم الدولية الخطيرة المتعارف عليها على  (،الأول)الفرع الاعتبارية الأشخاص

 .)الفرع الثاني(الدولي

                                         

                            .      57رابية نادية، المرجع السابق، ص  _28
 نه(.  م 07)المادة  1971اتفاقية مونتريال حول الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لسنة _ نذكر منها: _ 29

                                                   منها(. 05)المادة  1984الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب لسنة في  _                    

 د بلجيكا.ضن قضية الكونغو الصادر بشأ 2002فيفري  14مؤرخ في قرار محكمة العدل الدولية ال _                  

 أنظر القضية على الموقع التالي:              عكس ما قامت به اسرائيل في قضية "أدولف إخمان"_ 30 

   http://fr.wekipedia.org/wiki/AdolfEichmann. 04/2013/  06أط لع عليه في  
             mpétence universelle en droitla co, Voir Valéry Musore Gakunzi et François Kaygire_ 31 

-b5ba-4860-cd32-http://www.judiciary.gov.rw/sc/DFDocumentViewer.aspx?id=2c60d185in, 
                                                                                                          . 2013/ 06/04 le , b69bd467d8fap8 

خ في  ،6رقم  يالاسبان منها القانون_  32   .2009منه قبل تعد يل  23/4في المادة  1985جويلية  1المؤر 
 . 6رابية نادية، المرجع السابق،  ص_   33

http://fr.wekipedia.org/wiki/AdolfEichmann
http://www.judiciary.gov.rw/sc/DFDocumentViewer.aspx?id=2c60d185-cd32-4860-b5ba-b69bd467d8fap8
http://www.judiciary.gov.rw/sc/DFDocumentViewer.aspx?id=2c60d185-cd32-4860-b5ba-b69bd467d8fap8
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 الفرع الأول: النطاق الشخصي لمبدأ الاختصاص العالمي

ون الاختصاص العالمي وسيلة لمحاربة إفلات منتهكي حقوق الإنسان وقواعد القان

 دة الأفرامواجه تسري في ،التي يرتكبونها الأفعالوالمسؤولية الجنائية على  الدولي الإنساني من العقاب

 .ثانيا()دون الأشخاص الاعتبارية (أولا)العاديين

 

 

                                    ن المبدأ في مواجهة الأفرادأولا: سريا

فمن  المتمدنة،مقتضيات المبادئ العامة المعترف بها في الأمم المسؤولية الدولية من  تعتبر                 

     .(34)القانون العامفعال تشكل انتهاكا لأحكام من أ يقترفون عماخاص القانون الدولي المنطقي أن يسأل أش

فبعد أن كانت الدولة الشخص الوحيد المخاطب بقواعده في الفقه التقليدي، تطور مركز 

القانون الدولي، ففي البداية لم يعترف الفرد وأصبح محل اهتمام مباشر له حقوق والتزامات في ظل قواعد 

فكانت المسؤولية المدنية فقط المعمول بها على الساحة الدولية، بل أن ه  ،أساسا بإمكانية المساءلة الجنائية

القانون الدولي التقليدي لم يكن مصطلح الجريمة الدولية من المصطلحات الشائعة، وتترت ب فقط  ظلفي 

ولكن مع تطور المركز القانوني للفرد وتنامي  ،شخص القانوني الوحيد آنذاكفي حق الدول باعتبارها ال

أصبح لزاما تقرير المسؤولية الجنائية الفردية، ولقد كانت  الإجرام وأساليب ارتكابه من طرفهمستوى 

 . (35)الحرب العالمية الأولى الحدث في إقرارها

                     مدى سريان المبدأ في حق الأشخاص الاعتباريةثانيا: 

تعون ن يتمالأشخاص الذي همفراد باعتبارية الدولة في الأصل في مواجهة الأتقوم مسؤول

لي ، وبالتادوليةبالإرادة والوعي في الأفعال التي يقومون بها، فالأفراد وحدهم من يرتكبون الجرائم ال

 .تشملهم فقط  أنفالمساءلة الجنائية يجب 

لتقرير المسؤولية الجنائية على الدولة كشخص  الفقه الحديثهناك مناداة من  أنغير 

طبيعيين يفتقر  أشخاصإلا أن هذا الأمر مأخوذ عليه فالدولة كيان قانوني معنوي يتشكل من  ،معنوي

مون إليها ين الذين يشكلونها وينتعي  يالطب الأشخاصوبالتالي فلا يمكنها ارتكاب الجرائم بل  ،الذاتية للإرادة

الذي  فالإجراء الوحيد ،يمكن توقيع العقوبات الجزائية على الشخص المعنوي نه لا، كما أيرتكبوهاهم من 

عصور الحرب ل العودة إلى، وهذا ما يؤدي هو الحرب يمكن اتخاذه في مواجهته غير التعويض المادي

                                         

مذكرة )  ،دوليةغير القصي مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فعالية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية و _34

  .        119، ص 2010الماجستير في القانون العام(، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،  

كرة لنيل شهادة )مذ ،ائمةية الدولية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولرخروخ عبد الله، الحماية الدولية الجنائية الد _35

  .108،  ص2003-2002الماجستير فرع القانون الدولي و العلاقات الدولية(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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نص  أيفكل المحاكم الدولية لم يرد فيها  ،تتعرض الدولة للمسؤولية الجنائية أنفلا يمكن  ،(36)تقرارواللإس

 .                                                                          (37)ذلك إلىيشير 

 دأ ضد  المب استعمالالحكومية جاهدة لتوسيع كما تحاول بعض المنظمات الدولية غير  

 .للحقوق الاجتماعية والبيئية هاالشركات الدولية عند خرق

عالمية  مبدأمؤيدي تقرير الاختصاص في مواجهة هذه الشركات على  آراءوتعتمد  

 .(38)الإنسانوعدم تجزئة حقوق 

 العالمي الاختصاص: النطاق الموضوعي لمبدأ الثانيالفرع 

المية ها عنطبق عليت وم القانون الدولي الإنساني التيإذا أردنا تحديد الجرائم بمفه 

ن طرف مصادرة مناهضة التعذيب ال كاتفاقية القضائي فعلينا أن ننظر في المعاهدات الدولية، الاختصاص

 جرائم:هذه ال و فيما يلي سنقوم بإيراد أهم ،جنيف الخاصة بجرائم الحرب اتفاقياتالأمم المتحدة، أو 

 

 

 ولا : الجرائم التقليديةأ

 القرصنة جريمة/1

تم متابعة ت، فكيف سدولةي أ سيادةالقرصنة البحرية تقع خارج حدود كانت جريمة                     

 الحل   العالمي هو الاختصاصبأية دولة، ومن ثم كان الإقرار بمبدأ  ولم يكن ممكنا ربط عناصرها مرتكبيه

  .(39)لعدم إفلات مرتكبيها من المسؤولية والعقاب

                                         

ثراء لة قدمت لإ، مداخولي الإنسانيبن فردية محمد، المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد عن انتهاكات قواعد القانون الد_ 36

وم قوق والعلية الحالمنظم في كل ،-بين النص والممارسة -أعمال اليوم الدراسي حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني

 . 6و 5، ص 2012أكتوبر 14و 13عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي ، جامعة السياسية
 أنظر في ذلك المواد: _37

 .1919لسنة من معاهدة فرساي بخصوص محاكمة الإمبراطور الألماني "غليوم الثاني" 227المادة  _ 
 .1945لسنة من نظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ 6المادة  _
 .1998من نظام روما الأساسي لسنة   25المادة _ 
 ي:  شركة التاوتي للمحاماة، الاختصاص القضائي العالمي وغياب المحاسبة، على الموقع التال_ 38

     .p5http://www.lawhouse.biz/ArabicCPtceUNIV.html  3، ص 15/04/2013أطلع عليه في. 

 

كترونية، ة الإلمنظمة العفو الدولية، مقتطفات من كتيب لمنظمة حقوق الإنسان، "عالمية الاختصاص القضائي"، المجل _39

 ، على الموقع التالي:      14عدد

  .http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx?articleID=860  

http://www.lawhouse.biz/ArabicCPtceUNIV.htmlp5
http://www.lawhouse.biz/ArabicCPtceUNIV.htmlp5
http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx?articleID=860
http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx?articleID=860
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 هاجد مصدرتالتي العالمي،  أول تطبيق للاختصاصتمثل جريمة القرصنة البحرية و  

ممارسة  لأي دولة ما يبيحمم للدولة الع امتدادقد قيل أن السفن في أعالي البحار ما هي إلا ف ،في العرف

 الاعتبارلذين يرتكبون القرصنة البحرية، دون الأخذ بعين لمي على جميع الأشخاص الاالع اختصاصها

المكتوب  القانون الدولي اتخذولقد  ،(40)لجنسياتهم أو جنسية المجني عليهم أو مكان وقوع جريمة القرصنة

 اتفاقية باسم التي عرفت ،رحق البحا اتفاقية بمقتضىأساسا جديدا للاختصاص الجنائي العالمي 

 .(41) "غوباي"مونتي

   بالرقيق الاتجارجريمة /2

مة والخاص ظ  حق باتفاقية مكافحة الجريمة المنالثانية من البروتوكول الملفتها المادة عر  

نقل أو تجنيد أو  ،بالأشخاصيقصد بمصطلح الاتجار  أنهجاء فيها  والتياص بمكافحة الاتجار بالأشخ

السلطة أو استغلال  استغلالأو و الخداع أو الاحتيال أالاختطاف  أو التهديدالأشخاص بالقوة أو  استغلال

علي الغير المراد ص يملك السلطة موافقة شخ ىالغ مالية للحصول علو تلقي مبأو تقديم أحالة الضعف 

شكال الاستغلال الجنسي ي الدعارة وسائر أالاستغلال ف الأدنىده غلاله، ويشمل الاستغلال في ح  است

درك مكافحة هذا النوع من الجرائم التي أجهود عديدة ل وهناك ،بيهة بالرقوالاسترقاق الممارسات الش

تفاقيات في هذا العديد من الا بإبراموذلك  جل القضاء عليهانه يجب التعاون من أأمجتمع الدولي ال

 . (42)المجال

 ثانيا: الجرائم الحديثة

 الإنسانيةضد  مالجرائ /1

إذ ظهرت  الأخرى،جرائم لابيا بالمقارنة مع ا النوع من الجرائم حديث العهد نسيعتبر هذ

والذي عمل على  1968بإعلان )سان بيترسبورغ( لعام ظهورهايرتبط و بعد الحرب العالمية الثانية،

تلك التي تتجاوز وزنا محددا على أساس أنها تقع بالمخافة  استخدامضبط إطار معين للقذائف، مانعا 

ضد الإنسانية وفي تطوير لقد توالت الاجتهادات الفقهية في تعريف الجرائم و، (43)للقوانين الإنسانية

 لسنة الدولية إنشاء نظام المحكمة الجنائيةبلت الجهود الدولية للعمل به كتشريع دولي إلى أن تكل   مفهومها

 .(44)والذي أوجد لها تعريفا شامل1998

 جرائم الإبادة الجماعية /2

                                                                                                                               

   .2، ص15/04/2013أطلع عليه في 
، 5200يس، بار للنشر والتوزيع،)القانون الدولي وغياب المحاسبة(، الأهالي هيثم مناع، مستقبل حقوق الإنسان: _40

 . 110ص
 .(نهام105المادة ) 1982لسنة  لقانون البحار بايتيغوأنظر في ذلك اتفاقية مون_ 41

                                                                                       
 
 على الموقع التالي: ئيراسات في القانون الدولي الجنامحمد بوبوش، د _42

 &http://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=13370  3، ص 15/04/2013أطلع عليه في.   
ادة لنيل شه لةا)رس ،يدحماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن الدول _43

  .52، ص2012و، الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وز
 .1998لسنة  ةلأساسي للمحكمة الجنائية الدوليمن النظام ا 07نصت على ذلك المادة _44

http://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=13370&
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د الجماعية أو إبادة الجنس البشري من أخطر الجرائم التي تهد  بادة تعتبر جريمة الإ 

 .(45)يصيب الإنسان منتميا لجماعة معينة في حياته وصحته وكرامته اعتداء كونها  البشرية

 

ت على جريمة الإبادة الجماعية المادة السادسة من نظام المحكمة الجنائية لقد نص  و

  .(46)اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقب عليهاالتعريف الوارد في هو نفسه والدولية، 

 جرائم الحرب /3

النظرة التقليدية إلى جرائم الحرب يقتصر مفهومها على الجرائم التي ترتكب أثناء  كانت

و 1994جنيف الأربعة لسنة  لاتفاقيات" الخطيرة الانتهاكات"الصراعات الدولية المسلحة أي على 

 حيث، لى توسيع هذا المفهومإ، غير أن التطورات الأخيرة أدت 1977لسنة الأولالبروتوكول الإضافي 

ولقد تم اعتمادها من خلال  الجسيمة لأعراف و قوانين الحرب الانتهاكاتهذه الجريمة تشمل  أصبحت

 .(47)نظام روما المادة الثامنة من

  جريمة العدوان /4

من نظام المحكمة الجنائية  المادة الثامنة مكرربموجب  تم تعريف جريمة العدوان 

لأغراض " نهعلى أ، فلقد نصت المادة أعلاه الدولية، وحسب مشروع تعديل"كامبالا" حول جريمة العدوان

قيام شخص ما له وضع يمكنه فعلا من التحكم في العمل  :تعني جريمة العدوان الأساسيهذا النظام 

بتخطيط أو إعداد أو بدأ أو تنفيذ فعل عدواني  أو من توجيه هذا العمل السياسي أو العسكري للدولة

 .(48)"واضحا لميثاق الأمم المتحدة انتهاكاخطورته أو نطاقه  أويشكل، بحكم طابعه 

 

 

 المبحث الثاني             

                                         

التعاون  في قانون اجستيربراهمي سفيان، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدولية، مذكرة لنيل شهادة الم _45

 .6، ص2011مولود معمري تيزي وزو، الدولي، كلية الحقوق، جامعة
 . تفاقية منع التعذيب  الجماعية والمعاقب عليهاإ من 06المادة وذلك في  _46
 نيل شهادةلمذكرة ) ،فريزة، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية بن سعدي_ 47

يزي وزو، تعمري امعة مولود مالماجستير في القانون الدولي العام(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، )قسم القانون(، ج

  .45، ص2012
 ر من المؤتم )wgc/1/REV.2/ RS (الدولية بموجب الوثيقة لمحكمة الجنائيةتم إدراج هذه المادة في نظام ا_ 48

 . 2010،إلى جوان11ماي  31الاستعراضي المنعقد بكمبالا )أوغندا( في
اء د مت لإثرداخلة قم ي الإنساني، دحماني عبد السلام، إسهام المحكمة الجنائية الدولية في ردع انتهاكات القانون الدول_ 

 وق والعلومالحق يةم في كلالمنظ ،-بين النص والممارسة -الإنساني  فيذ القانون الدولآليات تن الدراسي حول أعمال اليوم

 . 15و12، ص 2012أكتوبر 14و 13بجاية، يومي عبد الرحمان ميرة السياسية، جامعة
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 العالمي الاختصاص إدماج مبدأ    

ى المجتمع الإنسانية ارتأ نظرا لخطورة الجريمة الدولية وآثارها الوخيمة على      

عمل على ن الالدولي إلى وضع آلية الاختصاص العالمي للحد  منها، واعتبر تفعيلها واجبا شرعيا يتعي  

 لدولي أوتوى اتجسيده، ولأجل ذلك أبرمت الدول العديد من الاتفاقيات التي تستلزم ذلك سواء على المس

طلب )المش أنذا الهادرة عن أجهزة هيئة الأمم المتحدة في الإقليمي، بالإضافة إلى القرارات المختلفة الص

اه ا لما ترة وفقغير أن  هذا الالتزام يرتبط بإرادة الدول في إدراجه ضمن منظوماتها القانوني الأول(،

 )المطلب الثاني(.مناسبا

 لالمطلب الأو              

 الدولي لعالمي في القانون الجنائيالاختصاص ا مبدأتبني         

 حقوق الاختصاص العالمي سنده القانوني في العرف الدولي القاضي بحماية أيجد مبد

 مت الدوللك قا(، وعلى أساس ذ)الفرع الأولوحريات الأفراد فوق أي اعتبار في مواجهة الجرائم الدولية

ى مختلف فة إلابالإض )الفرع الثاني(،نصيص على ذلكجل الت  أبإبرام اتفاقيات دولية وأخرى إقليمية من 

 الثالث(. )الفرعالأعمال القانونية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في هذا المجال

 الأساس العرفي لمبدأ الاختصاص العالميالفرع الأول: 

ولة ما ر بموجبه لد  ذي يتقر  العالمي ال   الاختصاصس مبدأ يتعود الجذور الأولى لتكر

العرفي الذي  لى القانون الدوليإولي الإنساني وقواعد القانون الد  حقوق الإنسان ي منتهك صلاحية متابعة

ارتكاب الفعل الإجرامي أو  ظر عن مكانالن   بغض   بمحاكمتهمهمين تي تقبض على المت  يجيز للدول ال  

ولي ظام العام الد  نها حماية الن  مة اعتبارات ه في عد  سأسا الاعترافويجد هذا ، ةهم أو الضحي  ة المت  جنسي  

ضامن فكرة الت  إلى ة، وة للجماعة الدولي  المصالح الأساسي  ب تي تمس  ن بعض الجرائم الخطيرة ال  م

 .(49)الإنساني

 مبدألة وفقا ولي في تأسيس المتابعات الجزائي  ول على العرف الد  اعتمدت الد  ولقد

 .ةولية منها والداخلي  ة الد  القضائي   مد من المحاكيالعالمي من خلال العد الاختصاص

                    أولا: الأساس العرفي للاختصاص العالمي في المحاكم الجنائي ة الد ولية

ه المجتمع الد ولي بعد الحرب العالمي ة الث انية أزمة قانوني ة في تكييف الأفعال جالقد و

ا أد ى إلى اعتماد الأساس العرفي في  المرتكبة خلال الحرب، لكونها أفعال غير مقن نة في القانون الد ولي مم 

ن القانون رقم  ادر في  10متابعتها، حيث تضم  قابة والمتعل ق بمتابعة  1945جويلية  8الص  عن مجلس الر 

والجرائم ضد  الإنساني ة، التزام متابعة الجناة مهما  المت همين بارتكابهم جرائم الحرب وجرائم ضد  الس لام

                                         

 .126، ص 2005إبراهيم التاوتي، مستقبل حقوق الإنسان وغياب المحاسبة، الأهالي للنشر والتوزيع، دمشق،  _49
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الش يء نفسه تم  تجسيده من خلال المحكمة العسكري ة  ،(50)ةكانت جنسي ة المت هم أو مكان ارتكاب الجريم

 .(51)لنورمبورغ

ولقد تم  تكريس الأساس العرفي أيضا من خلال المحكمة العسكري ة الجنائي ة ليوغسلافيا 

)سابقا( في الماد ة الث الثة منها، وال تي أقرت بأن  أساس التزام المحاكم الجزائي ة الوطني ة بمحاكمة وتسليم 

ادر في قضية "بلازيك"(52)المجرمين هو التزام عرفي  .(53)، وذلك من خلال قرارها الص 

     ثانيا: اعتماد القاضي الوطني على العرف الد ولي في المتابعة وفقا للمبدأ         

كان العرف الد ولي منذ القدم سند لانعقاد الاختصاص القضائي في الأنظمة الوطني ة ولقد 

غم من خلو  قوانينها من الأساس القانوني للمتابعةأثناء  وهناك العديد من الت طبيقات  ،محاكماتها، بالر 

ادر من المحاكم   « Silingo »القضائي ة، نذكر منها قضية "سلينجو"  ال ذي أدين بموجب الحكم الص 

د الإنساني ة في  الد ولة الأرجنتينية لسنة الإسباني ة والقاضي بالحبس الاحتياطي إثر ارتكابه للجرائم ض 

، وبهذا يكون 2005أفريل  19فلقد أدين المت هم "سلينجو" وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي في ، 1976

د  القضاء الإسباني قد اعتمد على العرف الد ولي لتقرير الاختصاص العالمي في متابعة الجرائم ض 

 .(54)1983الجرائمبالمبدأ فيما يتعل ق بهذا الن وع من  الإنسانية بالرغم من عدم وجود أي ة ات فاقية دولية تقر

ومن القضايا الأخرى ال تي تجس د الت كريس العرفي للاختصاص العالمي في مجال 

القضاء الوطني، قضي ة "جون ديميانيوك" التي أقر فيها  القاضي الأمريكي بتسليمه إلى الس لطات 

بتهمة ارتكابه للجرائم ض د الإنسانية وجرائم الحرب خلال ثر الط لب المقد م من إسرائيل إالإسرائيلية، 

د  غم أن  الولايات المت حدة الأمريكي ة لم تدرج ضمن قوانينها الوطني ة الجرائم ض  الحرب العالمي ة الث انية، بالر 

ة، بل لأن  العرف الد ولي يدينها، ويمنح الحق  لجميع الد ول بمتابعة مرتكبيه  .(55)االإنساني ة بصفة خاص 

 فاقي  لمبدأ الاختصاص العالميت  الاالاعتراف : ثانيع الرالف

لقانون اواعد يق قبئيسية لتطولية العامة والخاصة من المصادر الر  الد   الاتفاقيات تعد   

ي في أتيو ،()أولايةولإطارها يتمثل في الإدارة المشتركة للجماعة الد   في الالتزامولي ومصدر الجنائي الد  

نية ل القانوالأعما بالإضافة إلى )ثانيا(ل عليه تواتر الممارسة ولي الذي د  انية العرف الد  الث  المرتبة 

اا - وليةالصادرة عن الأجهزة الد         .()ثالثانسانلإفي مجال حماية حقوق ا - ئدةلر 

 وليةالد   الاتفاقيات إطارالعالمي في  مبدأ الاختصاصإدماج  أولا:

                                         

 .27و  26رابية نادية، المرجع السابق، ص  _50
 .1945لسنة  من نظام المحكمة الجنائي ة لنورمبورغ 01الماد ة _ 51

 .27، ص رابية نادية، المرجع السابق_ 25
53www.icty.org/x/cases/ in,  Criminal Tribunal for the former Yogslavia,International _ 

                                                                                    ., le 6/04/2013tj000303f.pd-blaskic/tjug/fr/bla  
  

 .165و 161سرور طارق، المرجع السابق، ص  _54
  .32رابية نادية، المرجع السابق، ص _55

http://www.icty.org/x/cases/%20blaskic/tjug/fr/bla-tj000303f.pd
http://www.icty.org/x/cases/%20blaskic/tjug/fr/bla-tj000303f.pd
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ة ولية في تجنيب الإنساني  منشود من طرف الجماعة الد  ل تحقيق الهدف البيفي س

ديد من ت العي ترتكب في حق الأبرياء وتسليط العقوبات على المجرمين، أبرمالجسيمة الت   الانتهاكات

 .العالمي الاختصاصموضوع مبدأ  تناولتي ولية الت  الد   الاتفاقيات

الملحقين  البروتوكولينإلى  إضافة (56)1949جنيف الأربعة لسنة  اتفاقياتلقد ساهمت ف

فة على جملة من الأفعال المصن  ولي الإنساني، حيث أحصت ، في توسيع نطاق القانون الد  1977بها لسنة 

 .(57)نظام ردعي ها جرائم جسيمة الخطورة، والتي تكون محل  أن  

من خلال  1977ل لسنة م إقراره من خلال البروتوكول الإضافي الأو  نفسه ت   يءالش  

س أيضا(58)منه 88المادة   أوالقاسية  من ضروب المعاملة هعذيب وغيرفاقية مناهضة الت  في ات   ، كما كر 

 .(60)وليولية بشأن محاربة جريمة الإرهاب الد  الد   الات فاقياتالعديد من  انعقدتكما  ،(59) المهينة

 الإقليمية الات فاقيات إطارالعالمي في  الاختصاصإدماج ثانيا: 

ول العديد من أبرمت الد   ،المسؤولين مكافحة الجريمة وتسليط الجزاء علىمن أجل 

 ة لمكافحة الإرهابالعربي   الات فاقيةمنها  ،وليةالد   الات فاقياتإلى  بالإضافةقليمي لإعلى المستوى ا الات فاقيات

الث منها جملة ما ورد في الفرع الث  الجنائي العالمي، وإن   الاختصاصر صريح يقر   نص   يوجدلا غير أنه

كمة احقيقات وإجراءات المحطراف في مجال الت  الأول عاون القضائي بين الد  مة للت  من القواعد المنظ  

في  ةيابة القضائي  على الن   عاون النص  هذا الت   همين، ومن مظاهررهابية وتسليم المت  لإقة بالجرائم االمتعل  

تي وقعت الجريمة القضائي لدولة أخرى غير تلك ال   الاختصاصعلى امتداد  رهابية، والنص  لإالجرائم ا

هم ول الأطراف بمحاكمة المت  حدى الد  لإالقضائي  الاختصاصه في حالة انعقاد ، حيث أن  (61) على إقليمها

محاكمته عن هذه بهم في إقليمها تي يوجد المت  ولة ال  ولة أن تطلب إلى الد  ، فيجوز لهذه الد  إرهابيةعن جريمة 

 .(62)ولة ة هذه الد  فقشريطة مواالجريمة 

ة نذكر ي  رهابلإات افاقيات لملاحقة العملي  ة ات  صدرت عد   دفلق الأوربيعيد ا على الص  أم  

 ة بمنع وعقاب أفعال الإرهاب.الخاص   الات فاقيةمنها 

                                         

  تتمثل في: 1994 لسنة اتفاقيات جنيف _56
 تتعلق الأولى بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسل حة في ميدان الحرب . _
 الث انية تتعل ق بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسل حة في البحار. _
 الث الثة تتعل ق بمعاملة الأسرى. _
 مدنيين أثناء الحرب.الوتتعل ق الرابعة بحماية الأشخاص  _

 .1949من اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  147، 30، 51أنظر في ذلك المواد _ 57
ل لاتفاقيات جنيف لسنة  88 أنظر الماد ة_85 ادر في  1949من البروتوكول الإضافي الأو   .1977الص 

 .(هامن 5الماد ة ) 1984أنظر في ذلك ات فاقية مناهضة الت عذيب لسنة _ 59
د الد ول والأفراد(، منشورات الح_ 60 ، ة، لبنانلحقوقي  البي علي جميل حرب، نظام الجزاء الد ولي: )العقوبات الد ولية ض 

 .540و 525، ص 2010
  إجراءن تقوم بأي  أ و نهاحيث يمكن لكل  دولة متعاقدة أن تطلب إلى أي ة دولة أخرى القي ام بالمتابعة في إقليمها نيابة ع _61

                                                                                              .     قضائي متعل ق بالد عوة الن اشئة عن جريمة الإرهاب كسماع الش هود وتنفيذ عمليا ت التف تيش والحجز 

 .149سرور طارق، المرجع السابق، ص  أنظر
 .9199لسنة  من الات فاقية العربي ة لمكافحة الإرهاب 14لإجراء أنظر الماد ة لتفاصيل أكثر عن هذا ا_ 62
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 : تكريس الاختصاص العالمي في القرارات الد وليةالفرع الثالث

إيراد تفي بصدرت العديد من القرارات الد ولي ة بشأن الاختصاص العالمي، غير أن نا نك

ادرة عن هيئة  ادرة في هذا المجالبووقرارات المجلس الأور « ONU »القرارات الص  على سبيل  ي الص 

   المثال.

 :الأمم المتحدةالاختصاص العالمي في قرارات هيئة  أولا:

، حيث أصدرت الجمعي ة الد ولية المت حدة العديد من القراراتلقد صدرت عن هيئة الأمم 

ة عد ة لوائح تتعل ق بمتابعة ومحاكمة المت همين بارتكاب الجرائم الد ولية.منها اللائحة رقم   2840العام 

ادرة في  والمتعل قة بمسألة معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص المت همين بارتكاب  18/12/1971الص 

د ا لإنساني ة وال تي ألزمت الد ول بات خاذ كاف ة الإجراءات الواجبة بهدف محاربة جرائم الحرب الجرائم ض 

د الإنساني ة ة في هذا الش أن، منها القرار  ،(63)والجرائم ض  ا صدر عن مجلس الأمن الد ولي قرارات مهم  كم 

الإنساني في أقاليم دولة روندا والمتعل ق بمعاقبة المنتهكين لقواعد القانون الد ولي  1994لعام  955رقم 

وانديين المرتكبين للجرائم الد ولي ة في أراضي الد ول المجاورة، وال ذي أسفر عن  ومتابعة المواطنين الر 

 3731القرار رقم  2001في سبتمبر  ا أصدر مجلس الأمن، كم(64)إنشاء المحكمة الجنائي ة الد ولي ة لروندا

الهجمات الاستعراضية بط ائرات ال تي قامت بها الولايات المت حدة  عقب بناءا على الفصل الس ابع منه

 .(65)الأمريكي ة

 

 تكريس الاختصاص العالمي من خلال قرارات المجلس الأوروبي ثانيا:

قرارا يؤكد  2003من يونيو 23لقد أصدرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في

على وجوب التزام الدول بالمتابعة الجنائية على الجرائم التي تقع على إقليمها كأصل، ولكن إذا لم تتمكن 

القضائية  عليها الدول الأخرى وفقا لمبدأ عالمية المتابعة تنوبالدولة ذات الاختصاص من ذلك يجب أن 

 .(66)على الجرائم الجسيمة الخطورة 

 الثاني المطلب                          

 الدول إدماج مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات

 منا إن إعمال مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في التشريعات الداخلية للدول يقتضي 

 ()الفرع الأولإبراز مناهج إدماج المواثيق الدولية المتعلقة بالمبدأ ضمن المنظومات القانونية لهذه الدول

الولاية القضائية العالمية وكرستها في قوانينها  مبدأ ض النماذج التي تبنتعوبعدها نتطرق لب

 .()الفرع الثانيالداخلية

                                         

 .87و  86نادية، المرجع السابق،  ص   رابية_  63
 .199 و 168سرور طارق، المرجع السابق، ص _  64
 .90، ص رابية نادية،  المرجع السابق_ 65
  . 711 ، صطارق، المرجع السابقسرور _ 66
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 القانون الدولي الإنسانيالفرع الأول: مناهج التجريم الوطني لانتهاكات 

       : أسلوب التجريم المزدوج كأساس لانعقاد مبدأ الاختصاص العالميأولا

ر، تجريم الانتهاكات يقصد بنظام التجريم المزدوج أو ما يطلق عليه نظام التطبيق المباش

القانون الجزائي الساري عد القانون الدولي الإنساني في قانون العقوبات لدولة معينة، أي أن الجسيمة لقوا

خطيرا للأعراف والمعاهدات  في بلد ما ينص على العقوبات المناسبة للجرائم المشكلة انتهاكا دوليا

لقوانين الوطنية لا ضرورة له، بما أنه سبق للقانون ا في يجعل الحاجة إلى إعادة تجريمها الدولية، مما

التي نصت على  من خلال اتفاقيات جنيف الأربعةلك ويمكن الاستشهاد على ذ ،(67)مهاالدولي أن جر  

ير أن القول بأن الاختصاص غ، (68)بالعمل على احترام وتنفيذ أحكامها في كل الأحوال التزام الدول

مأخوذ هو قاعدة إجرائية قابلة للتطبيق المباشر في التشريعات الداخلية للدول بصفة مطلقة أمر  العالمي

                                                                                                 .(69)الأسلوب عليه فلا يمكن اعتماد هذا

                                                                                                                                                                           أسلوب التجريم العام كأساس لإنفاذ مبدأ الاختصاص العالمي :ثانيا

فإن الأفعال التي تشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني يكون  منهجطبقا لهذا ال

ريمها في القوانين الوطنية عن طريق إدراج نصوص قانونية ضمن قانون العقوبات تحيل إلى اتفاقيات تج

ونجد من بين الدول التي اعتمدت هذا الأسلوب بريطانيا في قانونها المتعلق بقمع  قانون الدولي الإنساني،ال

 .(70) 1978نة والمعدل س 1975الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة الصادر في 

 يأسلوب التجريم الخاص أو الموحد كأساس لإنفاذ مبدأ الاختصاص العالم: ثالثا

بمقتضى هذا الأسلوب يتم دمج الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في المعاهدات 

الدولية في التشريع الوطني، إما عن طريق وضع نصوص تشريعية وطنية مستقلة تجرم هذه الانتهاكات 

صياغتها وفقا للنمط الذي اعتاده القاضي الوطني مثلما هو عليه الحال في التشريع البلجيكي من وتعيد 

وإما عن طريق نقل الجرائم إلى القانون الوطني بنفس العبارات  .(71) 1993خلال قانونها الصادر عام 

هذه من التي صيغت بها في القانون الدولي و المعاهدات الدولية، مع ذكر العقوبات المقررة لكل نوع 

  .(72) الجرائم وهو ما يعرف بأسلوب الإدراج

                                         

 . 9دخلافي سفيان، المرجع السابق، ص _  67

 50،129،146،49من مواد  2و 1، والفقرة1949جنيف الأربعة لسنة  اتفاقياتالمشتركة من  03ذلك المادة أنظر في  _68

  من الاتفاقيات الأولى والثانية و الثالثة و الرابعة على التوالي.
 .16أوكيل محمد أمين، المرجع السابق، ص  _69
، كلية لقانون()مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في ا ،بنابي ويزة، الاختصاص العالمي للجرائم ضد الإنسانية _ 70

  .10، ص 2009-2008الحقوق، جامعة الجزائر، 
اء لإثرد مت داخلة قمي الجزائري، بن زحاف عصماني ليلى، تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النظام القانون _ 71

 ق والعلوملية الحقوك م فيالمنظ ،-بين النص والممارسة -لي الإنساني  آليات تنفيذ القانون الدو أعمال اليوم الدراسي حول

 .8، ص 2012أكتوبر 14و 13جاية، يوميب عبد الرحمان ميرة السياسية، جامعة
مع اسي حول ققدمت لإثراء أعمال اليوم الدرالاختصاص العالمي في الجرائم ضد الإنسانية، مداخلة  ،بركاني أعمر _27

ن ميرة بد الرحماامعة عجالجريمة الدولية بين القانون الدولي والتشريع الداخلي، المنظم في كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  .6ص 2011 ماي 11بجاية، يوم
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لقائية من فمبدأ الاختصاص العالمي يجوز أن يكون محلا للتطبيق المباشر بصورة ت

أن يتبنى التشريع الوطني الأحكام  جانب المحاكم الوطنية استنادا إلى الاتفاقية التي تقررها، بشرط

أي اتفاقية كانت ما  ، فلا يمكن مطلقا الاعتماد على التجريم الوارد في(73)الموضوعية الواردة قي الاتفاقية

وهو  لمبدأ شرعية الجرائم والعقوباتلم يسبقه وجود نص داخلي ينص على الجريمة ويحددها وفقا 

  .(74)الأسلوب المنتهج في كل من التشريعين الإسباني و السويسري

 أسلوب التجريم المركبرابعا: 

بالإضافة إلى هذه النماذج الثلاثة هناك نموذج رابع يجمع بين التجريم العام و الخاص، 

مة ت الوطنية تحيل إلى النصوص المجر  بحيث يتم بموجب هذا المنهج إدراج نص قانوني في التشريعا

م بعض الجرائم المنصوص عليها في كما يتم فيه سن نصوص تشريعية تجر   ،حقوق الإنسان لانتهاك

فوفقا لهذا الأسلوب يتخذ التجريم العام الطابع التكميلي للتجريم الخاص ويتعلق بالأفعال ( 75)القانون الدولي

، "الخاص يقيد العام"مبدأ محدد ليتم إخضاعها للعقاب وفقا لحو الالن  التي لم يتم تحديدها وتجريمها على 

ويمكن اعتبار هذا المنهج هو الأقرب للصواب في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، غير أنه يجب أن يتمتع 

القاضي في هذا الأسلوب بالكفاءة العالية في تفسير أحكام كلا من القانونين الوطني و الدولي في آن 

 .(76)واحد

                                  ي: نماذج عن التشريعات التي تبنت مبدأ الاختصاص العالمالفرع الثاني

 الاختصاص العالمي في المنظومة القانونية البلجيكيةأولا: 

والسباقة في مجال الإقرار بمبدأ الاختصاص العالمي  –ائدة الر   -تعتبر بلجيكا من الدول

بدأ في المنظومات القانونية مال لإدراجللجرائم الدولية، ولقد اعتمدت في ذلك نظام سن قانون خاص 

عن طريق وضع قانون مستقل ينظم خصوصية مواجهة الجرائم الدولية الأكثر خطورة في  ، وذلكالوطنية

 بالنسبةي قانون الاختصاص العالم 1993يونيو 16المحاكم البلجيكية في ، ولقد تبنت (77)حق البشرية

الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والذي من خلاله أصبحت المحاكم البلجيكية مختصة 

بملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسية 

               ،(78)هذا ما نصت عليه المادة السابعة منهومكان ارتكاب الجريمة،  الضحايا أو

دون أن تمس نصوص التجريم 1993ولقد صدر عن بلجيكا عدة قوانين معدلة لقانون 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون البلجيكي كان يأخذ سابقا بأسلوب الإحالة على  ،( 79)الواردة في هذا القانون

 .(80)الاتفاقيات الدولية في مجال تحديد الجرائم الدولية التي يقننها المشرع الوطني

                                         

 .200سرور طارق، المرجع السابق، ص  _ 73
 . 16 صسابق، المرجع ال، أوكيل محمد أمين _74
  .9بن زحاف عصماني ليلى، المرجع السابق، ص _75
 .11و10 بنابي ويزة، المرجع السابق، ص  _76
  . 68رابية نادية، المرجع السابق، ص  _77
 . 13ص ماهر البنا، المرجع السابق،  _78
 أنظر:  1993لتفاصيل أكثر عن مختلف التعديلات الواردة عن القانون البلجيكي لسنة  _79
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 الاختصاص العالمي في الوطن العربي ثانيا: 

لم يتم تكريس الاختصاص العالمي في الوطن العربي إلا من خلال الجمهورية اليمنية و 

 ليمني الصادرالقانون الجنائي العسكري االمملكة الأردنية، فلقد تم تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي ضمن 

غير أنه يعاب على التشريع ، و الذي تضمن بعض الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب 1998في 

على الأعضاء اليمنية المسلمة  ق إلا  اليمني أنه لم ينص صراحة على مبدأ الاختصاص العالمي، فهولا يطب  

ولقد  .(81) محاكمة مجرمي الحرب في الدول الأخرى أمرا مستحيلاا يجعل أو أعضاء الدول الحليفة لها مم  

، والذي 2002قانون عقوبات عسكري لسنة  هإصدارب حذو المشرع اليمني وذلكحذى المشرع الأردني 

بموجبه تم تكريس مبدأ الاختصاص العالمي بشأن جرائم الحرب و الذي تناول فيه تقريبا كافة الحالات 

المصنفة في القانون الدولي الإنساني كمخالفات جسيمة، فالقانون الأردني جاء بشكل أكثر شمولا لما هو 

 .(82)عليه في التشريع اليمني

ل الدو اد أصبح لزاما علىا مع متطلبات العدالة وتدعيما لحقوق وحريات الأفرتماشي

 .1949مأن تراجع تشريعاتها الجزائية استجابة لما تنص وتدعو إليه اتفاقيات جنيف لعاالعربية 

 التشريع الجزائري ومبدأ الاختصاص العالمي    ثالثا: 

من الدستور  132على المادةيعتمد القانون الجزائري في تلقي القانون الدولي 

، فبمجرد تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقيات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية (83)الجزائري

تصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية ومصدرا من مصادر الشرعية الداخلية، ويلتزم القضاة 

الوحدة التي تنادي بالإدماج التلقائي للاتفاقيات  بتطبيق أحكامها، فالجزائر من بين الدول التي تبنت نظرية

، وإذا أطلعنا على التزامات الجزائر الدولية في (84)الدولية دون الحاجة إلى إصدار تشريع داخلي لاستقبالها

صادقت على معظم المعاهدات في هذا المجال، الدولية  مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة نجدها قد

 :، منها(85)منها والإقليمية

                                                                                                                               

عمال حقيق في أون بالتمنظمة العفو الدولية، الولاية القضائية العالمية: المحاكم البلجيكية مختصة قضائيا في قضية شار _ 

 ، على الموقع:1982القتل التي وقعت في صبرا وشتيلا عام 

-9df8-11dd-d841-http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR53/001/2002/ar/944841ea
.936c90684588/ior530012002ar.html 3و2، ص  27/01/2013أط لع عليه في .  

 .218و 217المرجع السابق، ص سرور طارق،_  80
  .8السابق، ص ، المرجعبركاني أعمر _ 81
 لسنة12 قت رقمالقانون المؤبموجب  المعدل ،1960سنة  المؤرخ في16أنظر في هذا الشأن قانون العقوبات الأردني رقم_ 82

 . 2010 /1/6 بتاريخ الصادرة ،5034 عدد ) ج ر(في المنشور  ،2010
 المحد دة في على أنه:"الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية ضمن الشروط1996من دستور  132نصت المادة  _83

 ستور تسمو على القوانين الداخليةالد
 ، (ر أحكامهايو تفس إشكالية تطبيق)عيسات كهينة، تنفيذ القضاء الجنائي الوطني لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني:  _84

في   المنظم ،-لممارسةبين النص و ا -الإنساني يآليات تنفيذ القانون الدول مداخلة قد مت لإثراء أعمال اليوم الدراسي حول

                                      .8 ص ،2012نوفمبر 14و 13جاية، يوميب عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق، جامعة
مداخلة  ،( موذجائر نالجز)قادري نسيمة، إدماج معاهدات القانون الدولي الإنساني في منظومات التشريعات العربية:  _85

كلية ي ف لمنظم ا -بين النص والممارسة -آليات تنفيذ القانون الدولي الإنسانيقد مت لإثراء أعمال اليوم الدراسي حول 

 . 7، ص 14،2012و13الحقوق، جامعة بجاية، يومي 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR53/001/2002/ar/944841ea-d841-11dd-9df8-936c90684588/ior530012002ar.html
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR53/001/2002/ar/944841ea-d841-11dd-9df8-936c90684588/ior530012002ar.html
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 . (86)اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية _                          

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  -         

 .(87)اللإنسانية أو المهينة

أفريل 22الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الواقعة في القاهرة بتاريخ  -         

1998(88) . 

لقانوني ظام افالمعاهدات الدولية المتصلة بالقانون الدولي الإنساني تصبح نافذة في الن

ي لى القاضعتزام الجزائري بمجرد المصادقة على الاتفاقية ونشرها في الجريدة الرسمية، وبالتالي يقع ال

إلى  الجناة ري وفر  مثلا في الإقليم السوبتطبيقها حال انتهاك أحكامها، فإذا ارتكبت جريمة إبادة جماعية 

بادة، ة الإالجزائر يكون القاضي الجزائري مختصا بالنظر في القضية وفقا لأحكام اتفاقية منع جريم

 باعتبار أن الجزائر قد صادقت عليها.

غير أن هذه النتيجة المتوصل إليها غير ممكن العمل بها في المجال العملي، باعتبار أن 

ن فقط شق التجريم لا شق العقاب أو الجزاء، وعلى ذلك لا يكون بإمكان القاضي الدولية تتضم   الاتفاقيات

الوطني إعمالها إلا إذا تبنى المشرع قانونا يسد الثغرات الموجودة في الاتفاقيات المتصلة بالقانون الدولي 

م يعترف صراحة بمبدأ الإنساني، فالمشرع الجزائري رغم كل المعاهدات التي صادق عليها إلا أنه ل

الاختصاص الجنائي العالمي كأساس للمتابعة الجزائية، وهذا يعتبر تأخرا لا بد من تداركه في النظام 

 .(89)القانوني الوطني

 

  

 

                                         

الصادرة بتاريخ  66رقم (في ) ج ر المنشور 338-63والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  _86

   .                                                                                1963سبتمبر14
قية تضمن المصادقة على اتفا ،1989ماي 16المؤرخ في  66-89المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم  _87

، الصادرة بتاريخ 20(، عدد )ج ر للإنسانية أو المهينةة أو امناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسي

  .1989ماي16
ة على ، تضمن المصادق1998ديسمبر 07المؤرخ في 413 -14صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  _88

  .1998 ،93(، عدد ة العربية لمكافحة الإرهاب،)ج رالاتفاقي
     .13و12بن زحاف عصماني ليلى، المرجع السابق، ص _ 89
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 انيالث الفصل

 العالمي تراجع مبدأ الاختصاص 

تكريس مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الأنظمة القانونية الوطنية لا يعني  إن 

المنوط  الدور هقتحقي بالضرورة فعالية تطبيقه، إذ يواجه المبدأ العديد من العقبات التي غالبا ما تحول دون

اب لى غيبه، ويرجع ذلك إلى عدم اتفاق الدول على منظومة تشريعية موحدة لتكريسه، هذا ما أدى إ

لاتفاقيات مختلف ا نظيمتبالرغم من  ،جراءات اللازمة للمتابعة الجنائيةالتنسيق فيما بينها أثناء مباشرتها للإ

كام اين الأحى تب، مما أدى إلئمالدولية لضرورة التعاون القضائي بين الدول لمواجهة هذا النوع من الجرا

 ية الصادرة عنها في القضية ذاتها.القضائ

قادم تكتكريس مبدأ  ،بيعة الإجرائية أهم عائق للمبدأل الصعوبات ذات الطكما تشك   

المبحث ) جناةلدولية في تشريعات بعض الدول، التي غالبا ما تستعمل كذريعة لعدم متابعة الالجرائم ا

ؤونها شفي  ي تدخل أجنبيك الدول بمبدأ السيادة واستعماله كسلاح للتصدي لأخاصة أمام تمس   الأول(،

 الداخلية.

اف ضعبالإضافة إلى مختلف الضغوطات السياسية التي تمارسها الدول الكبرى قصد إ 

 اختصاص الدول في هذا المجال.

ية بالغ مالفها مكما أن وقوع الجريمة خارج التراب الوطني للدول القائمة بالمتابعة قد يكل 

جز عاني العتدولة خاصة إذا كانت ال ،ضخمة، هذا ما يجعل العديد منها تمتنع عن القيام بمتابعة المجرمين

الإضرار بد هد  تالمعادية لإعمال المبدأ، إذ يمكن لها أن  المالي، أو كانت محل تبعية اقتصادية للدول

 (.)المبحث الثانيمصالحهاالجرائم التي ترتبط ب عةمتاب بمصالحها في حالة عدم تراجعها عن

 

 

 

 

  الأولالمبحث                

 العقبات القانونية لمبدأ الاختصاص العالمي

سن ترسانة قانونية توضح معالمه في لة تكريس مبدأ الاختصاص العالمي تتطلب إن مسأ

عدم  يقة  تبني المبدأ في قوانينها أوالتشريعات العديدة لمختلف الدول، هذا ما يؤدي إلي اختلاف طر

إدراجها له أساسا، وتبعا لذلك تتعارض الأحكام القضائية الصادرة على أساسه في نظام كل دولة، وأحيانا 

إذ تتفاوت قوانين  )المطلب الأول(،استقرار النظام القانوني لإعماله ا يؤدي إلى عدم في الدولة ذاتها مم  

 الدول في كيفية اعتماد المبدأ في محاكمها مثل إدماجها لقواعد التقادم وقوانين المصالحة والعفو الشامل

ما هذا المجال، إذ غالبا  ، بالإضافة إلى نقص التعاون الدولي فيتسقط الحق في المتابعة الجزائية التي
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مما يجعلها ملجأ لحماية الجناة المنتهكين لحقوق  ،الدول مكان تواجد المتهمين عن تسليمهمتمتنع 

 )المطلب الثاني(.الإنسان

                                                                            المطلب الأول 

          يالعراقيل التشريعية لمبدأ الاختصاص العالم

لرغم فبا يتوقف تفعيل مبدأ الاختصاص العالمي على مدى تكريسه في تشريعات الدول، 

ر يإلا أن الكث لدول،لمن تأكيد العديد من المواثيق الدولية على ضرورة تكريس المبدأ في القوانين الداخلية 

باين دى إلى تأما  ، وذلك)الفرع الأول(منها لم يتخذ الإجراءات المناسبة لإعماله في منظوماتها التشريعية

                              .               (الثاني الفرع)الاجتهادات القضائية الصادرة عنها في مختلف القضايا التي كانت محل متابعة من طرفها 

 لوطنية لمتطلباتاالفرع الأول: عدم مطابقة التشريعات الجنائية                                  

 القانون الجنائي الدولي

ة نونيمة قاتتحقق فعالية تطبيق المبدأ في مكافحة الجريمة الدولية في مدى وجود منظو  

ة الداخلي وماتهاوفي اتخاذها للإجراءات الكفيلة بتفعيله على مستوى منظ )أولا(،للأخذ به  للدول موحدة

ولا: أ                                                                                                   )ثانيا(.

 اختلاف التشريعات الداخلية في تبني مبدأ الاختصاص العالمي 

إن عدم مصادقة الدول على اتفاقيات القانون الدولي بصفة عامة، القانون الدولي  

العقبات التي تحول دون فعالية  ل أهم  الإنساني بصفة خاصة، وعدم إدراجها ضمن تشريعاتها الداخلية يشك  

فضلا عن خروجها عن الشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية لتطبيق  ،المبدأ في محاربة الإجرام الدولي

، حيث تختلف الدول في أخذها بهذا المبدأ من حيث الجرائم المعاقب عليها، (90)مبدأ الاختصاص العالمي

ظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية بتعريفات مختلفة لجريمة فلقد جاءت بعض الاتفاقيات الدولية والن

في مجال  حدىف كل دولة على على مستوى التشريعات الوطنية للدول، حيث تتصر   انعكسحدة، مما وا

 تجريم الجرائم الدولية وإدخالها ضمن قوانينها الوطنية.

رائم جهذا ما أدى إلى اختلاف عناصر الجريمة الدولية الموحدة، كما هو الحال في  

يق جهود ة تنسالإرهاب إذ تختلف تشريعات الدول في تحديد ما يشكل أفعالا إرهابية مما يؤدي إلى صعوب

 ردعها.

كما قد تمتنع بعض الدول عن تضمين قوانينها الجنائية الوطنية ببعض الجرائم التي تعد 

 .)91(من الانتهاكات الجسيمة على المستوى الدولي

اوى مؤسسة على اتفاقيات جنيف الأربعة كإذ سبق للقضاء الفرنسي أن رفض عدة ش 

عليه لاستبعاده  اعتمدالمشرع الفرنسي، وهو الدفع الذي بسبب عدم إدراجها من طرف 1948لسنة 

                                         
ير ذكرة ماجست)م عاصر،آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء المتغيرات الراهنة للقانون الدولي المأحسن كمال، _ 90

 .22ص  ،2011تيزي وزو،  معة مولود معمريفي القانون الدولي لحقوق الإنسان(، كلية الحقوق، جا
prévenir les abus de la compétence universelle en matière de crime de ,  OHNIrit K -91

                                        ., le 24/03/2013http://debriefing.org/2806.htm,in,  guerre                                    
منها الجرائم ضد الإنسانية حيث استبعدها القضاء الفرنسي من المتابعة عندما رفض التحقيق في قضية بينوشيه في _  92

رابية نادية، المرجع السابق،  أنظر ،1998مارس  1إلا في  بسبب عدم تجريمها في تقنين العقوبات الفرنسي 1998نوفمبر

               .127ص 

http://debriefing.org/2806.htm
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بارتكابه للجرائم ضد الإنسانية بسبب عدم  أتهمالذي 1998ة "بينوشيه" في نوفمبر التحقيق في قضي

 ،  (92)1998مارس 1تجريمها في القانون الفرنسي إلا في 

هذا وتختلف أيضا التشريعات الدولية من حيث شروط إعمالها لمبدأ الاختصاص  

إجراءات  العالمي، فلقد قيدت العديد من الدول محاكمها الوطنية بشرط وجود المتهم على أقاليمها لمباشرة

، 1977، خلافا لما جاء في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لها لسنة (93)المتابعة الجنائية

 والتي كرست مبدأ الاختصاص العالمي المطلق.

قة على الجناة في كما يظهر أيضا عدم تجانس تشريعات الدول من خلال العقوبات المطب   

لية    الدومحاكم كل دولة على الجريمة نفسها، فلقد تفاوتت العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم 

قليم الرواندي أين أقرت المحاكم الداخلية الرواندية عقوبات الإعدام على مرتكبي جريمة الإبادة الإعلى 

درتها المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا ، وهي عقوبات أكثر صرامة من تلك التي أص(94)الجماعية

 .(95)والمحاكم الوطنية الأخرى القائمة بمتابعتهم، حيث طبقت عقوبة السجن المؤبد كأقصى عقوبة بشأنهم

إن إسناد المحاكمة في الجرائم الدولية إلى القضاء الوطني أمر غير مرغوب فيه، نظرا 

نه أن يشكل ثغرة في النظام لعقاب، وهذا ما من شأال التجريم والتعدد واختلاف التشريعات الوطنية في مج

 .(96)الردعي لهذا النوع من الجرائم الخطيرة 

 ثانيا: ضعف تنظيم التعاون القضائي الدولي

بالرغم من تنظيم مختلف الاتفاقيات الدولية لضرورة التعاون القضائي بين الدول في 

نه من الناحية العملية هناك غياب التنسيق بين تشريعات ، إلا أ(97)مواجهة الجرائم الدولية الأكثر خطورة

الدول في مجال توحيد تنظيم قانوني ردعي لها، هذا ما يرتب العديد من العقبات التقنية في مجال تطبيق 

المبدأ خاصة ما يتعلق بالتحقيق القضائي كون أن هذه الإجراءات تتم في إقليم أجنبي عن الدولة القائمة 

 بعة.بالمتا

حيث يمكن للدول أن تمتنع عن استقبال لجان التحقيق خاصة إذا تعلق الأمر  

وكذا عدم وجود (98)بالشخصيات الرسمية الكبرى، مما يؤدي إلى وقف إجراءات التحقيق والمتابعة الجنائية

بعة قضائية القائمة بالمتاطلاع السلطات الل المعلومات الخاصة بالمتابعين لإالتعاون في مجال تباد

بالإضافة إلى رفض الدول تقديم المساعدة القضائية  ،تحقيق الجريمة الدولية محل   ارتكاببظروف 

إلى الاتفاقية الدولية  انضمامهاثر ، فلقد أعلنت بلجيكا إ(99)اللازمة في بعض الجرائم مثل جرائم الإرهاب

المساعدة  صيخ ماظ فيأنها تتحف  ، 1977ردع التفجير بالقنابل لعام واتفاقية  1999الإرهاب لسنة  لتمويل

 القضائية وتسليم المجرمين بالنسبة لجرائم الإرهاب، حيث اعتبرتها بلجيكا من الجرائم السياسية.

                                         
 رة.                ذكمن هذه الم 13 _ 9لمبدأ من خلال صطرق إلى شروط ممارسة االقيد من خلال الت  سبقت الإشارة إلى هذا _ 93
 

                 
جويلية 1 (ج ر)، 1977أوت  18، الصادر في21/77من القانون الجنائي الرواندي رقم  312-26أنظر في ذلك المواد  _94

1978.  
            .127و 612 صرابية نادية، المرجع السابق، _ 95
 . 42ص  رخرور عبد الله، المرجع السابق،_ 96
  .1977ل لاتفاقيات جنيف الأربعة لسنةضافي الأومن البروتوكول الإ 88/1من ذلك نص المادة  _97
  .142و 31أحسن كمال، المرجع السابق، ص  _ 98
  .19أوكيل محمد أمين، المرجع السابق، ص _ 99
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بالإضافة إلى صعوبة جمع الأدلة وشهادة الشهود نتيجة عرقلة الدول لسير إجراءات  

إذ وكثيرا ما تتم تبرئة المتهمين لانعدام  عامة في المتابعة بشكوى الضحية،التحقيق وتقييد حرية النيابة ال

في غياب أي  (101)، كما هو عليه الحال في قضية "جون ديميانيوك" أمام القضاء الإسرائيلي(100)الأدلة

التزام دولي يجبر الدولة مكان توقيف المشتبه فيه بحبسه حيث هد دت السنغال برفع الحصانة القضائية 

 على "حسن حبري" وإطلاق سراحه أمام عدم وجود أي التزام دولي يفرض عليها ذلك. 

 الفرع الثاني: اختلاف الاجتهاد القضائي فيما بين الدول

إلى في مجال تجريم الجرائم الدولية  هاد القضائي بين الدوليترتب على اختلاف الاجت  

تراجع أداء العدالة العالمية التي تعتبر من أهم المتطلبات المعاصرة في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث 

تختلف أحكام تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي من نظام قضائي لآخر، وحتى داخل الدولة ذاتها، مما يثير 

 .(102)يدةتناقضات عد

رؤساء في استبعاده حصانة الاستند إلى مبدأ  يث ناقض القضاء الفرنسي نفسه، حينح 

 ،(103)2001مارس 13ة من خلال قراره الصادرطائرة مدنيل هالقدافي" بتهمة تفجيرمعمر"الرئيس متابعة

 

 

 .( 104)2003ديسمبر 9الصادر في  هقرارمبدأ في قضية " أوسارس " بموجب في حين استبعد هذا ال 

رت قد أقكما يشكل الاجتهاد القضائي فيما بين الدول من جهة أخرى تناقضا حادا، فل  

ني لاسبااه إلى القضاء بريطانيا رفع الحصانة على المدعو" بينوشيه" ورخص مجلس اللوردات بتسليم

خصصة المية حدود الحصانة القضائية الجنائبع على أساسها تتجاوز ن خطورة الجرائم المت  على أساس أ

ة معمر ي قضيقرها القضاء الفرنسي من خلال عدم قيامه بالمتابعة الجنائية فؤساء الدول، في حين ألر

 القذافي المشار إليها سابقا.

لعقبات ا         المطلب الثاني                                            

 القضائية لمبدأ الاختصاص العالمي

                                         
  .130رابية نادية، المرجع السابق، ص   _ 100
  .150و 148السابق، ص  ن، المرجعادخلافي سفي _ 101
  .132، ص قالسابرابية نادية، المرجع _  102
103, la cour de cassation française a consacré l’impunité des chefs d’Etat  le 13 mars 2001 _

http://www.fidh.org/communiq/ ,in,  criminels en exercice devant les juridictions françaises
                                                                                                           ., le 10/04/2013f.htmly1403/2001       

la coutume internationale ne sourait  « : arrêt 09/12/2003 de la cour de cassation de paris _104

pallier l’absence de texte incriminant, sous la qualification de crime contre l’humanité les faits 
udence   http://www.courdecassation.fr/jurispr, in», civilepar la partie dénonces

                                             .013le 11/04/2,assembleepleniere22/arretn9498.html/2           
                                                       

http://www.fidh.org/communiq/%202001/ly1403f.htm
http://www.fidh.org/communiq/%202001/ly1403f.htm
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence%20%20%202/assembleepleniere22/arretn9498.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence%20%20%202/assembleepleniere22/arretn9498.html
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يد من العد صاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنية التي أخذت بهيواجه إعمال مبدأ الاخت

 ن، وتضمينونيةالعقبات القضائية التي يعود أصلها إلى عدم تشريع الدول ما يقتضيه المبدأ من نصوص قا

لمقررة العقوبات من ا للإعفاء  ةواعتماد آلية العفو الشامل والمصالحة الوطنيقوانينها بمبدأ تقادم الجرائم 

 مام تعنتاصة أالقبض على المجرمين خ ى عجز الدول القائمة بالمتابعة على، بالإضافة إلالفرع الأول()

رب يلة للتهة كوسبالإضافة إلى عائق اللجوء السياسي الذي غالبا ما يتخذه الجنا ،الدول في رفض تسليمهم

 )الفرع الثاني(.من العقاب 

 الفرع الأول: العقبات ذات الطبيعة الإجرائية 

سباب هم الأإن عدم مطابقة القانون الوطني لقواعد القانون الدولي الجنائي، يعتبر من أ

من ث يجوز لي، حيالتي تؤدي إلى وقف المتابعة الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء الداخل

 الحيلولة دون مواصلة إجراءات المحاكمة.له مصلحة إثارة دفوع إجرائية من أجل 

 

 

 أولا: عدم اختصاص المحاكم الجنائية الداخلية

من أهم الأسباب التي تؤدي إلى وقف المتابعة الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الدولية أمام 

الداخلية، حيث القضاء الداخلي، عدم إسناد القانون الوطني للاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الجنائية 

يجوز للمتهم بارتكاب جرائم دولية أن يثير أمام المحكمة دفوع بعدم اختصاصها في المتابعة وفقا لمبدأ 

، ذلك ما قضى به  القضاء (105)الاختصاص العالمي لعدم التنصيص عليه في الدولة مكان تواجدها

بشأنه، حيث قضى بعدم السنغالي من خلال قضية "حسن حبري" بموجب استئناف قرار المتابعة 

 جويلية  4نغالية بموجب القرار الصادر في اختصاصه بمتابعة الجرائم الواقعة خارج الأقاليم الس

 .(106)2001 الصادر في هاقرارغالية قرار غرفة الاتهام بموجب قض السنولقد أكدت محكمة الن   ، 2000

ة شكاوى مرفوعة على أساس عدم إدراج المبدأ كما عرضت على القضاء الفرنسي عد   

قضت محكمة  قانونها الداخلي، منها قضية الرواندي "ونسلاس" المتابع بجريمة التعذيب، حيث ضمن 

ن القضاء الفرنسي غير مختص بالنظر في جريمة إبادة الجنس البشري لعدم وجود الاستئناف الفرنسية بأ

خارج الإقليم الفرنسي وضد  ارتكبتئية العالمية لمتابعة جريمة قضانص قانوني يجيز تبني مبدأ الولاية ال

 .(107)ضحايا غير فرنسيين

 ثانيا: تقادم الجرائم الدولية

                                         
  .134رابية نادية، المرجع السابق، ص_  105

106 _  La cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°14 de 20 mars 2001,  
« Aucun texte de procédure ne reconnait une compétence universelle aux juridiction 
sénégalaise », http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ CAT.C.36.D.181.2001.Fr? 
Opendocument, le 10/03/20 

  بها عتبرت أن الأفعال المتهمإأعادت سير الدعوى و 1998جانفي  6غير أن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ _ 107

                                    لميالعا مبدأ الاختصاصوانسلاس" تحتمل تكييفها على أنها تشكل جريمة التعذيب وبالتالي متابعتها بموجب "

  .135السابق، ص  رابية نادية، المرجع _

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/%20CAT.C.36.D.181.2001.Fr?%20Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/%20CAT.C.36.D.181.2001.Fr?%20Opendocument
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يعتبر أيضا تقادم الجرائم الدولية من بين أهم الدفوع القانونية لرفض قيام الدعوى أمام 

، إذا كانت الدولة القائمة بالمتابعة لم تصادق على معاهدة عدم تقادم جرائم (108)المحاكم الوطنية الجزائية

، أو بعدم إدراج التشريع الوطني لقاعدة عدم تقادم الجرائم 1968الإنسانية لسنة  الحرب والجرائم ضد  

 .(109)الدولية

 ث حددفنلاحظ أن القانون الفرنسي لم يكرس مبدأ عدم التقادم في بعض الجرائم، حي 

لمواد الا تخضع للتقادم وهي ما نصت الجرائم المعاقب عليها والتي  1994نون العقوبات لسنة قا

ت ، ونصت أن الدعوى العمومية المتعلقة بهذه الجرائم وأيضا بالعقوبا213/4و 212/2و217/1

 قادم.المقررة لها غير قابلة للت  

طار هذه المواد تسقط فبمفهوم المخالفة لهذه المواد فإن الجرائم غير مذكورة في إ 

 6له بتاريخ  ، ومثال ذلك ما اقره القضاء الفرنسي، الذي رفض النظر في الشكاوي المودعة(110)بالتقادم
ضد الرئيس الكوبي" فيدال كاسترو" أثناء أدائه لمهامه بتهمة ارتكابه للجرائم ضد الإنسانية،  1999جانفي

عذيب، والتي سقطت بالتقادم باعتبار أنها لا تدخل في مستندا إلى تكييف الوقائع محل الشكوى بجرائم الت

  .(111)نطاق الجرائم الدولية غير قابلة للتقادم

 ثالثا: العفو الشامل والمصالحة الوطنية

ومن بين العقبات الإجرائية أيضا إصدار الدول لقوانين المصالحة و العفو الشامل 

الجرائم الدولية بمنأى عن أي مساءلة جنائية، هذا لمبررات سياسية أو اجتماعية، وهذا ما يجعل مرتكبي 

ما يجعل المتهم يستفيد من قانون العفو الشامل بسقوط العقوبة والإدانة في نفس الوقت مهما كانت خطورة 

 .(112)الجريمة المرتكبة

إيجاد  جلن أمية في الدولة لمبررات سياسية فهذه الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذ 

 رتكبيموضع حد للتوترات والاضطرابات الداخلية تصطدم بحقوق الضحايا وتترك جتماعي والسلم الا

 الجرائم الدولية بمنأى عن المساءلة الجنائية.

إذ يت خذ هذا الإجراء كذريعة من طرف الجناة للتنصل من العقوبة بالنسبة للدول التي  

اء الاسباني لاستفادته من العفو الشامل ، من ذلك ما دفع به "بينوشيه" أمام القض(113)نصت على جوازه

                                         
يضا أها، يسقط بلمحكوم التقادم هو أحد أسباب انقضاء الدعوى العمومية بمضي فترة زمنية محددة، كما أن تنفيذ العقوبة ا_ 108

 .149ص ع السابق،عبد القادر، المرجالبقيرات _، بها دون إمكان إنفاذهاريخ الحكم بمقتضى مرور فترة زمنية محددة من ت
تعهد الدول ، على أنه" ت1968جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لسنةمن اتفاقيات عدم تقادم  04نصت المادة  _109

كون تتشريعية  و غيرأتشريعية  الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير

من حيث  نها، سواءانية مضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد أخر على الجرائم المشار إليها في المادتين الأولى والث

  الملاحقة أو من حيث المعاقبة، و الحصالة إلغائه إن وجد".
آليات  ولحالدراسي  اليوم داخلة قدم لإثراءي الإنساني، مقانون الدولهارون نورة، مبدأ عدم التقادم كآلية لتنفيذ قواعد ال_ 101

 ن ميرةالرحمابد امعة عجكلية الحقوق والعلوم السياسية،  المنظم في، -بين النص والممارسة -تنفيذ القانون الدولي الإنساني،

  .9ص ،2012كتوبرأ14و  13يومي ،بجاية
 .136رابية نادية، المرجع السابق، ص_ 111
 .20أوكيل محمد أمين، المرجع السابق، ص  _112

 من تلك الدول التي أقرت بهذا الإجراء نجد:_ 113

تفادة المسؤولين من أجل اس 1987جوان  8المؤرخ في  235 -21الدولة الأرجنتينية بموجب قانون العفو الأرجنتيني رقم  _

 في القوات العسكرية ورجال الأمن عن جريمة المفقودين.
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حيث لا يشكل العفو الشامل سببا للإفلات من العقوبة على مستوى  (114)1978الذي أصدره بنفسه سنة 

الدولة التي أقرت به فقط  وإنما أيضا في الدول التي تعترف بقوانين العفو الصادرة في دول أجنبية، حيث 

برفض النظر في الدعوى المرفوعة أمام قضائها الوطني إذا كان قد أقرت المحاكم الجنائية الايرلندية 

 .(115)صدر قانون العفو الشامل في الدول الأجنبية

 رابعا: الحصانة القضائية الجنائية

حد مسؤولية الجنائية إذا ارتكبت من أتعد مسالة الحصانة القضائية جدارا مانعا لل

 .(116)للجرائم التي قد يرتكبونهاالأشخاص المتمتعين بها رغم الطبيعة الخطيرة 

عكس ما استقر عليه القانون الجنائي الدولي من وجوب المتابعة بعيدا عن اعتبارات  ىعل

 .(117)الصفات الرسمية للمتهمين

فيمكن لذوي المصلحة التحجج بمبدأ الحصانة أمام المحاكم الداخلية للدول القائمة 

لك ما أقره القضاء البلجيكي في حق "أريال شارون" حيث تم بالمتابعة للتنصل من المسؤولية، ومن أمثلة ذ

استنادا إلى  القانون الدولي الذي  يمنع  2003فيفري  12استبعاد محاكمته بموجب القرار الصادر في 

 .(118)على الدول متابعة رؤساء الدول أثناء أدائهم لمهامهم

القضائية التي اتخذتها وفي نفس السياق اعتبرت "جمهورية جيبوتي" أن الإجراءات 

لجمهورية  نوغيره من الممثلين الرسمييلاه "" إسماعيل عمر فالقضائية الفرنسية اتجاه الرئيس السلطات

عليه في العرف  جيبوتي أثناء تواجده على الإقليم الفرنسي في زيارة رسمية يعتبر خرقا للمبدأ المستقر

  .(119)الرسمية في الدولة الدولي الذي يقضي بالحصانة الجنائية لذوي الصفة

 الفرع الثاني: العراقيل المادية لمبدأ الاختصاص العالمي

أو  " التسليمالتعاون الدولي في تنفيذ التزام الاختصاص العالمي على يقوم مبدأ 

لجوء بدأ ال، والتحجج بم)أولا(نه يواجه هذا الالتزام صعوبة في تسليم المجرمين المحاكمة"، غير أ

 .)ثانيا(السياسي لحماية الجناة من العقاب 

 أولا: عدم تسليم المجرمين

                                                                                                                               
ؤرخة في الم ،46، عدد)ج ر(، الوئام المدني باستعادةالمتعلق  1999جويلية  13خ في المؤر   08_  99قانون رقم  _

   منه،17في المادة  ،1999جويلية 13
     . 3ص، بوبوش، المرجع السابقمحمد _ 114
 .137رابية نادية، المرجع السابق، ص _ 115
 .20أوكيل محمد أمين، المرجع السابق، ص _ 116
 لمحكمة رواندا و من النظام الأساسي 6/2من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية لنورمبورغ و المادة  7أنظر المادة _  117

  من النظام الأساسي لمحكمة طوكيو. 6و المادة  من نظام المحكمة الجنائية الدولية 27المادة 
 على الموقع التالي: والتسيبي لفيني،إبراهيم شعبان، بريطانبا ما بين الاختصاص العالمي  _118

 post_5120.htmlp1-http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog أطلع عليه في  

 28/01/2013. 
 .140رابية نادية، المرجع السابق، ص  _119

http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog-post_5120.htmlp1
http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog-post_5120.htmlp1
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كما تتجه بعض الدول إلى رفض تسليم ليس فقط مواطنيها بل حتى الأجانب المتواجدين  

دول على أقاليمها، أو من هم تحت حمايتها إذا كان الفعل المرتكب ذو طبيعة سياسية، كما تمتنع بعض ال

عن تسليم المجرمين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة محل المتابعة تتمثل في الإعدام مثل التشريع 

 .(120)الفرنسي

إن الدول المتواجد على أقاليمها الجناة غالبا ما تمتنع عن تسليمهم وذلك نتيجة لعدم  

وجود أي التزام دولي قطعي يجبرها على القيام بذلك ما عدا ارتباطها باتفاقية دولية تقر ذلك، هذا ما يؤدي 

اشرتها لإجراءات إلى إهدار حقوق الضحايا خاصة وأن رفض الدولة تسليم المتهم لا يعني بالضرورة مب

 .(121)روط اللازمة التي يفرضها تشريعهاق الش  ف على مدى تحق  المتابعة بما أن ذلك يتوق  

 ثانيا: اللجّوء السياسي                     

ذ أن إجوء السياسي إجراء حضاري وحق مقرر لكل شخص اتجاه دولة أجنبية، يعتبر الل  

لى سليمهم إل عن تبه من المتابعات القضائية نتيجة امتناع الدوهذا الإجراء من شأنه أن يحمي المتمتعين 

 عة.لمتاباالدولة المطالبة بذلك، سوءا كانت الدولة مكان ارتكاب الجريمة أو الدولة الراغبة في 

انت غير أن هذا الإجراء لا يمنع الدولة محل اللجوء السياسي من متابعتهم متى ك

لمتحدة الأمم ا هيئة قانون العام، أو كانت من الجرائم المخالفة لمبادئالجريمة المسندة إليهم من جرائم ال

ديسمبر  10المي لحقوق الإنسان الصادر في وهذا ما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من الإعلان الع

1948. 

كما يؤكد هذا المبدأ ما جاء في الإعلان حول اللجوء الإقليمي الذي تبنته الجمعية العامة  

على أن حق منه والتي جاء في المادة الأولى فقرة ثانية (122) 1967ديسمبر  14متحدة بتاريخ للأمم ال

البحث عن ملجأ والاستفادة منه لا يمكن إثارته من طرف أشخاص يشتبه فيهم أنهم ارتكبوا جرائم ضد 

سعى إلى قمع السلم، جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، كما تضمنته مختلف الآليات الدولية التي ت

هذه الجرائم، غير أن اعتبار الدول بعض الجرائم سياسية يؤدي إلى عدم اتخاذها للإجراءات المناسبة ضد 

 . (123) اللاجئين ضد محاكمها الوطنية

 

 

المبحث الثاني                                                    

                                 العقبات العملية لإعمال مبدأ الاختصاص العالمي
                                         

 .191سابق، ص الدخلافي سفيان، المرجع _ 120
    .143ص  ،المرجع السابق ،رابية نادية _121

ق اللجوء على أنه:" لا يجوز لشخص أن يتذرع بح 1967لسنة الإعلان حول اللجوء الإقليمي من1/2المادة  نص ت_ 122

 ". تحدةلأمم المالمتابعة مؤسسة على مخالفة مبادئ االعام أو إذا كانت ابعة الجنائية في جرائم القانون لإسقاط المت
 .145ص ،  المرجع السابق،ناديةرابية  _123
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ها إن اعتراف الدول بالاختصاص الجنائي العالمي ضمن أنظمتها الداخلية وممارست

ورة ول في ضرللد  المتزايدة لاتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بموجب المبدأ ، نابع من الإرادة القوية

رها، من مخاط لبشريةوقمع الجرائم الدولية لحماية اتفعيله كوسيلة قانونية للتعاون بين الدول من أجل ردع 

ن ل رغبة مللدو غير أن ذلك يخضع للعديد من الاعتبارات السياسية منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية

ليف اع تكاإلى جانب ارتف الأول(، )المطلبالدولي هذه الأخيرة الحفاظ على علاقاتها على المستوى

يات ي جنسا ترتكب على إقليم أجنبي وضد مجرمين أجانب ولصالح ضحايا ذوالمتابعات الجنائية، كونه

نوع من ذا الإلى تجن ب هقائمة بالمتابعة مما أدى بالدول أجنبية، دون وجود مصلحة مباشرة للدولة ال

 )المطلب الثاني(.المتابعات

                                                                                 الأول             المطلب 

 العقبات السياسية لمبدأ الاختصاص

ة على يلقضائاك بعض الدول بمبدأ السيادة يجعلها تعيد النظر في تأسيس متابعاتها إن تمس  

 راجعت فيمنها ت ، لذلك نجد العديدية الداخل هاشؤون، إذ تعتبره تدخلا في أساس مبدأ الاختصاص العالمي

لأحيان اغالب  التي أصبحت تستخدم فيالقضائية  مجال إعماله، تجنبا منها الإخلال خاصة بمبدأ الحصانة

لمختلف  منها ورغبة منها في الحفاظ على مصالحها لدى الدول الكبرى، وتفاديا ،حسب المصالح السياسية

 ىبالإضافة إل )الفرع الأول(،الدول الكبرى المعادية لهذا المبدأض لها من طرف الضغوط التي قد تتعر  

 )الفرع الثاني(.المبالغ المالية الباهظة التي يتطلبها هذا النوع من المحاكمات

 الفرع الأول: الاصطدام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية

 أمبداس ى أسفي مجال المتابعات الجنائية، عل هاتحفظ و تحجج الدول بمبدأ السيادةإن 

خرى لدول الأاتدخل  بحجة عدم رغبتها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو العالمية،ة القضائية الولاي

، أولا()لأجنبيةاكم افي شؤونها يجعلها تدفع بعدم جواز محاكمة  ذوي الصفة الرسمية التابعين لها أمام المح

  )ثانيا(.وكذا رفض التدخل بذريعة حماية حقوق الإنسان

  

 أولا: المتابعة الجنائية لذوي الصفة الرسمية

ارتكاب الجرائم إذا كان مبدأ الاختصاص العالمي يعني متابعة الأشخاص المتهمين ب                    

نتهاكا بر اعتن ذوي الصفة الرسمية في دولة ما يكانت جنسيتهم، فإن متابعة المتهمين م االخطيرة أي

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.صارخا لعدم 

، هذا ما يؤدي إلى توتر العلاقات بينها (124)ويشكل خرقا لمبدأ المساواة في السيادة 

 الدولة.تلك الدولية، كما أن اتخاذ إجراء على ذوي الصفة في دولة ما يعتبر مساسا بكرامة 

                                         
قتصر يالتدخل لا فالسياسية من طرف دولة ضد دولة أخرى و المساس بالحقوق أبدأ عدم التدخل استخدام الإكراه ميعني  _241

           لسياسي والاقتصادي والمالي...إلخالضغط اعلى استخدام القوة المسلحة فقط وإنما يشمل جميع أشكال 
ة، العدد القانونيومجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  ،ل الحماية الدولية لحقوق الإنسانالسيادة في ظ ماجد عمران، _

 .468 ص، ،2007الأول، دمشق، 
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ل ن الدوليس لأية دولة أو مجموعة منه :" كرسته الجمعية العامة حيث أقرت أ وهذا ما

 حددولة أو أالحق في التدخل عسكريا، بل أي نوع من التدخل، أو أي تهديد موجه ضد شخصية 

 ".عناصرها السياسية، الاقتصادية، أو الثقافية

كمة على هذا الأساس أسست "جمهورية الكونغو" دعوتها القضائية المرفوعة أمام مح

ثناء لكونغو أجية االبلجيكية لقيامها بإصدار الأمر بالقبض الدولي ضد وزير خار العدل الدولية ضد الدولة

 أدائه لمهامه.

ن الاستئناف لسابق  الليبي "معمر القذافي" بشأوجاء أيضا في قضية متابعة الرئيس ا

م بها وكيل الجمهورية بباريس، ضد قرار الاتهام حول الد فوع التي تقد   1999كتوبرأ19المؤرخ في 

عن قاضي التحقيق، أن مبدأ سيادة الدول يمنعها من محاكمة أفعال دولة أخرى وأنه لا يوجد فرق  لصادرا

 (125)بين الدولة و ممثلها الرسمي

 ثانيا: التحجج بعدم جواز التدخل لحماية حقوق الإنسان 

غالبا ما تتحجج الدول لاستبعاد المتابعات الجزائية ضد مواطنيها المرتكبين للجرائم 

الدولية بذريعة أن حماية حقوق الإنسان من الاختصاصات الاستثنائية الداخلية لها، وتستند في ذلك إلى ما 

م المتحدة أن تتدخل لهيئة الأم  لا يوجد في الميثاق ما يسوغ" نه به ميثاق هيئة الأمم المتحدة من أجاء 

ضاء أن في الشؤون التي هي من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي على الأع

ن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع يعرضوا مثل هذه المسائل لأ

 .(126)الواردة في الفصل السابع"

خل الأمم المتحدة حظر على المنظمة نفسها التد فالنص أعلاه ينص على أن ميثاق 

ت رة قد حظلمتحدلحماية حقوق الإنسان ما عدا الأحكام الواردة بموجب الفصل السابع، فإذا كانت الأمم ا

خرى بذريعة أيحق للدول من باب أولى أن تتدخل في سيادة دولة  نه لاعلى نفسها التدخل، فهذا يعني أ

 حماية حقوق الإنسان.

 من طرف ما ذهب إليه القضاء الشيلي والذي اعتبر أن إجراءات المتابعة القائمةهذا  

ؤول تابعته تمر أن القضاء الاسباني ضد الجنرال"بينوشيه" يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لها، كما اعتب

 واطنيللقضاء الشيلي في الأول، كون أن الجرائم التي ارتكبت من قبله استهدفت حقوق وحريات م

 الشيلي.

وبالتالي فإن إعمال مبدأ الاختصاص العالمي يستوجب استبعاد مبدأ عدم التدخل في 

(127)الشؤون الداخلية وذلك بمتابعة كل مشتبه فيه أينما تواجد
.  

 الفرع الثاني: الاصطدام بالاعتبارات الدبلوماسية

يؤدي إلى توتر إن مسالة متابعة الجناة في دولة أخرى خاصة كبار المسؤولين في الدولة 

وقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولة الراغبة بالمتابعة ودولهم، هذا ما دفع بالدول التي تبنت مبدأ 

                                         
   .14رابية نادية، المرجع السابق، ص  _125
 .1945لسنة من ميثاق الأمم المتحدة 7/2نصت على ذلك المادة  _126
 . 149 رابية نادية، المرجع السابق، ص_ 127
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الاختصاص العالمي كأساس للمتابعات الجنائية القضائية إلى التراجع وذلك بالتضييق من حالات 

   )ثانيا(.رات سياسيةأو وقف المتابعات القائمة على أساسه نظرا لاعتبا )أولا(،إعماله

 أولا: تضييق حالات تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي

 له يشهد مبدأ الاختصاص العالمي تراجعا ملحوظا حتى من طرف الدول الأكثر تفعيلا

مطلق مي العلى رأسها  الدولة البلجيكية، حيث نجد العديد من الدول تخلت عن مبدأ الاختصاص العال

لاقات لى الععبالاختصاص المقيد  بفعل الضغوطات السياسية، ورغبة منها في الحفاظ واتجهت إلى الأخذ 

 الحسنة مع الدول الأخرى.

 16 تاريخبفلقد أقرت بلجيكا بمبدأ الولاية القضائية العالمية بموجب قانونها الصادر 

ين الأول توكولوالبرو1949، الخاص بمعاقبة مقترفي الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1993جوان 

                    . 1977والثاني المعتمدين سنة 

سنة لوالجرائم ضد الإنسانية  ادة الجماعيةولقد وس ع هذا القانون ليشمل جرائم الإب

على أن المحاكم البلجيكية ، وذلك في الفقرة الأولى من المادة السابعة منها والتي نصت: " 1999

المكان الذي ارتكبت  المنصوص عليها في هذا القانون، بغض النظر عنمختصة بالنظر في الانتهاكات 

هذا يعني أن بلجيكا في خطوة منها لمحاربة منتهكي القانون الدولي الإنساني  ،(128)فيه هذه الانتهاكات "

 .ست مبدأ الاختصاص العالمي المطلقو الإفلات من العقاب كر

ضت لضغوطات سياسية من أجل  غير أنه بعد العديد من المتابعات التي قامت بها، تعر 

، 1993جوان  16تعديل القانون الخاص بمبدأ الاختصاص العالمي، فعمدت إلى إجراء تعديلات لقانون 

 .(129(الذي جاء لتضييق حالات المتابعة الجنائية بموجب المبدأ 2003فريل أابتداء من تعديل 

ها ت بلجيكا اختصاصها القضائي وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي بشروط أهمحيث ربط

ترتكب  ، وأنأن يكون المشتبه فيه من جنسية بلجيكية أومن طرف أجنبي مقيم بها بصفة مستمرة ومستقرة

 لقاضياالجريمة ضد بلجيكي وضد أجانب يقيمون بصفة مستقرة لمدة ثلاث سنوات، وفرض الخناق على 

 لجرائم الأكثر خطورة فقط.في متابعة ا

كما تراجع أيضا القانون الاسباني بدوره عن إمكانية المتابعة وفقا لمبدأ الاختصاص 

العالمي، حيث أصبح يشترط الوجود الفعلي للمتهم على الإقليم الاسباني لاتخاذ إجراءات المتابعة 

شترط في حالات أخرى أن تكون الجزائية، أي التراجع عن المحاكمة الغيابية ضد المشتبه فيه، كما ي

لقبول  تحريك دعوى  تتعلق بأفعال إجرامية ذات صبغة دولية مرتكبة خارج  الضحية من جنسية إسبانية

 .(130)الإقليم الاسباني

فقد رفعت شكوى أمام القضاء الاسباني من طرف ضحايا عراقيين بمساندة منظمات غير 

جرائم ل هالأمريكية وضد "طوني بلير" بتهمة ارتكاب حكومية ضد الرؤساء الأربعة للولايات المتحدة

                                         
 .3ص ،المرجع السابق منظمة العفو الدولية، _128

l’impunité(communiqué de : Recul pour la lutte contre  Compétence universelle en Belge_129

-universelle-tence-http://www.hrw.org/fr/news/2003/08/01/comp d’aout,2003),in, presse
              .                                      . ,le 14/02/2013limpunit-contre-lutte-la-pour-recul-belgique-en

                                                              
 .152رابية نادية، المرجع السابق، ص  _013

http://www.hrw.org/fr/news/2003/08/01/comp-tence-universelle-en-belgique-recul-pour-la-lutte-contre-limpunit
http://www.hrw.org/fr/news/2003/08/01/comp-tence-universelle-en-belgique-recul-pour-la-lutte-contre-limpunit
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سنة، لكن  19الحرب، جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة الجنس البشري ضد الشعب العراقي لفترة دامت 

وكيل الفيدرالية الاسباني رفض التحقيق في الشكوى بعد التعديلات التي صدرت بخصوص حالات تطبيق 

 . (131)العالميمبدأ الاختصاص الجنائي 

وهو النهج نفسه الذي سار عليه القانون الفرنسي بتضييق حالات تطبيق مبدأ الاختصاص 

العالمي، فقد حصر إمكانية تحريك الدعوى العمومية على الضحية بشرط إثبات وجود المتهم على الإقليم 

البحث عن المشتبه  الفرنسي، وهو ما يجعل الأمر مستحيلا حيث يستوجب على الضحية إنابة الشرطة في

أضاف المادة  2008فيه وتحديد عنوانه، إلا أن المشرع الفرنسي بتعديله تقنين الإجراءات الجزائية في 

التي بموجبها ضي ق من تحريك الدعوى العمومية من طرف الضحايا المباشرة وغير مباشرة  689/11

 .(132)وتأسيسها كأطراف مدنية أمام قاضي التحقيق

نون يشترط ازدواجية التجريم في الجرائم عامة، وجريمة إبادة الجنس وأصبح هذا القا

جل تبه فيه على الإقليم الفرنسي من أالبشري خاصة، بالإضافة إلى شرط الإقامة الفعلية والمستقرة للمش

 .(133)ر وكيل الجمهورية ذلكتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم، متى قر  

، بسبب اشتراط وجود المتهم على إقليم الدولة فخلقت هذه الضغوطات وضعية اللاعقاب

القائمة بالمتابعة في بعض التشريعات وفقا لمبدأ الاختصاص العالمي، مما يؤدي إلى إفلات العديد من 

" زيارة رسمية  Tzipi Livniالمجرمين من المحاكمة حيث ألغت وزيرة الشؤون الخارجية الإسرائيلية " 

، بعد علمها أن فلسطينيين قاموا بإيداع طلب لإصدار أمر القبض  2008ديسمبر 15إلى بريطانيا في 

ضدها أمام السلطات القضائية البريطانية لارتكابها جرائم حرب في أحداث غزة ضد المدنيين 

، وهذا ما يؤدي إلى استحالة متابعتها غيابيا أمام السلطات القضائية البريطانية  لأن (134)الفلسطينيين

 البريطاني يشترط وجود المتهم على إقليمه.القانون 

 ثانيا: تراجع القضاء الداخلي عن المتابعات الجزائية لأغراض سياسية

ا إن الدول الأكثر فعالية في مجال تكريس مبدأ الاختصاص العالمي، تفاديا منه

صالحها ية ومضت لها، ورغبة منها في الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسعر  تللض غوطات السياسية التي ت

 لدى الدول الكبرى اضطرت إلى تعديل قوانينها لتجنب ذلك.

هذا ما جعل بلجيكا، الدولة الرائدة في تكريس مبدأ الاختصاص العالمي تتراجع عن   

إعماله نتيجة للضغوطات السياسية التي تعرضت لها خاصة من أمريكا ، من ذلك الشكاوي المرفوعة في 

لجزائية ضد " ضد جورج بوش الأب " من طرف أسر عراقية، " ديك أمام محاكمها ا 2001مارس 

وبعد أن أعلنت اسبانيا فتح  .1991تشيني" و" كولين باول" للجرائم المرتكبة أتناء حرب الخليج سنة 

                                         
131, in , , communiqué de presseBrussel tribunal pour Irak oirV _ 

 ,communique.htmlp1,2-irak-pour-tribunal-http://irakiennes.blogspot.com/2010/02/brussels
le 16/03/2013                                                                                                                                 

                                 
132http://www.cfcpi.fr/  ,Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux, in_ 

. , le 03/04/2013spip.php?article248p1,2 
   

communiqué de la coalition française pour la cour pénal , Amnesty International France_ 133

 l.2.pdfp1,2-France.org/IMG/pdf/cp_cfcpi_23_oct_2012-http://Idhnal, in, internatio 
 .154رابية نادية، المرجع السابق، ص _ 134

http://irakiennes.blogspot.com/2010/02/brussels-tribunal-pour-irak-communique.htmlp1,2
http://www.cfcpi.fr/%20spip.php?article248p1,2
http://www.cfcpi.fr/%20spip.php?article248p1,2
http://idh-france.org/IMG/pdf/cp_cfcpi_23_oct_2012-2.pdfp1,2
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" بأنه لن يترك هذه Ehud Barak أعلن الوزير الأول الإسرائيلي" ،تحقيق قضائي بخصوص الغارة

لإلغائها، ولم تمر أيام حتى قام القضاء الاسباني بإصدار قرار بحفظ الشكوى المتابعة قائمة وسيسعى 

نه يعبر عن ضغوطات وتهديدات فإ .وهذا إن عبر عن شيء(135)المرفوعة ضد العسكريين الاسرائليين

كما تعرضت الحكومة  تلقتها اسبانيا بشأن متابعتها القادة الإسرائيليين، من طرف الحكومة الإسرائيلية.

 2008جويلية  9ن فتح تحقيق بتاريخ ذه المرة كتابية من طرف الصين بشأبانية لتهديدات هالاس

بتهم ارتكاب جرائم ضد  2008لاضطهاد المرتكب ضد الشعب "التيبه" في أحداث مارس ابخصوص 

 .(136)الإنسانية والإبادة ضد قادة صينيين عسكريين وسياسيين

 ضد قائد القوات الأمريكية الجنرال  2003ماي  14وشكوى أخرى مرفوعة بتاريخ 

"Tommy Franks قر م" وشخصيات عسكرية أمريكية أخرى, فكان رد أمريكا بتهديد بلجيكا بتغيير

 .لجزائية عات االحلف الأطلسي من بلجيكا إلى دولة أخرى ما لم تتخذ إجراءات بموجبها تتوقف عن المتاب

نها توقيف المتابعة ضد كل من شألتهديد أخذت بلجيكا إجراءات من ثر هذا اوعلى إ

من القانون البلجيكي الصادر في  7/4جورج بوش "الأب" و" كولين باول"، بحجة أنها لا تتطابق والمادة 

و رفض النظر في فدرالية الذي تعود له سلطة قبول أقف وكيل الوم انتظار، دون 2003افريل  23

 . (137)الشكوى المرفوعة

يقت من إعمال المبدأ لأسباب خارولا يختلف الأمر بالنسبة  لا أن جية، إلاسبانيا التي ض 

ركز عند رفع الم 2009جانفي  29ن تحقيق فتحه القضاء الاسباني بتاريخ لأمر تعدى ذلك  بشأا

زة على غ 2002جويلية  22الفلسطيني لحقوق الإنسان شكوى حول غارة جوية إسرائيلية بتاريخ 

د رفعت شخص بجروح وق 150مدنيا فلسطينيا وإصابة  14إلى قتل استهدفت قائدا في حماس التي أدت 

 ." Benjamin Ben Eliezerالشكوى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد "

هم خلي لأإن الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الكبرى أدى إلى تراجع القضاء الدا

ية و لجزائاانيا و فرنسا في المتابعات الدول التي أخذت بمبدأ الاختصاص العالمي مثل بلجيكا واسب

المجال  ما يفتح ، هذاالمحاكمات المتعلقة بالجرائم الخطيرة  منها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية

بدأ نشاء مإبالتالي عدم تحقيق الهدف المنشود من خلال  و لإفلات من العقابل لمرتكبي هذه الجرائم

 الاختصاص العالمي.

لعقبات ا          الثاني                                            المطلب 

 المالية لمبدأ الاختصاص العالمي

                                         
135: un principe otage de la politique, El Watan du  Voir T.Hocine, compétence universelle _

www.algeriawatch.org/fr/article/just/competenceuniverselle.htmELWATAN ,in,31/08/2000

. le 03/03/2013 ,7/07/09 

  
http://www. , , inpagne, sujet du TibetLa Chine adresse par écrit des menaces a l’Es _136

                                                       .03/04/2013 le,  desp1,2-ecrit-par-adresse-Chine-tibetan.fr/?La
  

     
 

                                                                                                           .4 ماهر البنا، المرجع السابق، ص _137

http://www.algeriawatch.org/fr/article/just/competenceuniverselle.htmELWATAN%207/07/09
http://www.algeriawatch.org/fr/article/just/competenceuniverselle.htmELWATAN%207/07/09
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بعة، ات المتاجراءكثيرا ما يشكل العجز المالي للدولة القائمة بالمتابعة عائقا في اتخاذها لإ

بدأ ي يختص بها مهذا ما يؤدي بالدول إلى صرف النظر عن المتابعات الجنائية في الجرائم الت

الية مبالغ مالاختصاص العالمي، والتي تتطلب قدر معين من المصاريف للقيام بمتابعتها والتي تتطلب 

ية م الأجنبلمحاككما تعمد الدول التي لا ترغب في تعرض رعاياها للمتابعة أمام ا )الفرع الأول(،معتبرة

وطات مي عن طريق ممارسة مختلف الضغإلى التأثير على الدول التي تأخذ بمبدأ الاختصاص العال

 )الفرع الثاني(.عليها

 الفرع الأول: التأثير الواسع للإمكانيات المالية في مبدأ الاختصاص العالم

ا لمبدأ ي وفقتتطلب طبيعة التحقيق القضائي في الجرائم الدولية المرتكبة على إقليم أجنب

 لمعايناتاء اجل إجرن ارتكاب الجريمة، وذلك من أى مكاالاختصاص العالمي انتقال السلطات القضائية إل

لزم كما تست ضحايااللازمة بما تتطلبه من جمع المعلومات والأدلة، الوثائق، سماع الشهود والتحقيق مع ال

ا ممحاكمة، اء الطبيعة هذه المحاكمات نقل كل العناصر إلى الدولة التي باشرت بالإجراءات اللازمة لإجر

 مالية معتبرة لمتابعة الجرائم الدولية. يستوجب توفر مبالغ

 23فعند مباشرة الفيدرالية السويسرية محاكمة المتهم الرواندي "نيونتاز" كان عليها نقل 

شاهدا روانديا من رواندا إلى سويسرا على نفقتها، كذلك تأمين تذاكر سفر لهم وتامين مكان إقامتهم 

 .(138)على طول فترة المحاكمة بحراسة عسكرية للفندق الذي كانوا يقيمون فيه

حيث  كما تطلبت محاكمة الروانديين الأربعة من طرف القضاء البلجيكي مبالغ ضخمة،

 ا وأغلبيتهمشاهدا تختلف إقامتهم بين مختلف الدول بلجيكا، سويسرا، ألماني 170استلزم الأمر سماع 

ع تة أسابيتهم لسمصاريف نقلهم وإقاميقيمون في الإقليم الرواندي والبروندي، فأخذت بلجيكا على عاتقها 

 وهي المدة التي استغرقتها المحاكمة.

ر بعث سنوات واستلزم الأم 5هذا كله إذا علمنا أن التحقيق في هذه القضية استغرق 

 لجان تحقيق إلى رواندا من اجل إجراء محاكمة عادلة.

ل يذ كبيرة لتنفة الثمن يتطلب إعمالها مبالغ مالية كفآلية الاختصاص العالمي باهظ

ل كوفرت تإجراءات المتابعة الجزائية، فالعجز المالي يؤثر بشكل كبير على المحاكمات ، حتى ولو 

من  جرمينالشروط الضرورية لتحريك الدعوى العمومية ، مما يؤدي إلى عرقلة المحاكمة و إفلات الم

  .يالعقاب هذا ما يؤدي إلى تجميد مبدأ الاختصاص العالم

            

 الفرع الثاني: استخدام الإمكانيات المالية في تسيير العلاقات الدولية

دات الاقتصادية أو تعتبر الإمكانيات المالية سلاح الدول الكبرى سواء تمثلت في المساع                 

ة المتابع اياهارعالعسكرية أو المالية، فكثيرا ما تستخدمها لحماية مصالحها وفي حالات أخرى في تجنيب 

 الجزائية خاصة أمام المحاكم الأجنبية.

                                         
 .159و 158ص ،المرجع السابق ،ديةارابية ن _138
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رفع  2004نوفمبر 20وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة في هذا المجال، ففي 

سية القا العراقيين الأربعة شكوى ضد "دونالد رامسفلد" بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب والمعاملات

 10يخ ي بتارغريب في العراق، فاصدر وكيل الفيدرالية الألمانواللإنسانية في حق المسجونين في أبو 

فض قرارا برفض التحقيق في الشكوى المرفوعة على أساس أنه لا يوجد دليل على ر 2005فيفري 

 ة.مريكيالولايات المتحدة التحقيق في الأفعال المنسوبة للمتهمين ومحاكمتهم أمام المحاكم الأ

ن جميع الشروط و الظروف انيا غير مؤسس لألمفقرار الرفض الصادر من طرف أ 

تسمح لها باتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد "رامسفلد" وغيره من الشخصيات الرسمية في الإدارة 

الأمريكية فلم يكن من مانع في رفع الشكوى أمام النيابة العامة، إلا أن القرار جاء أياما قليلة قبل الزيارة 

رفضه لمحاكمة رامسفلد  2006سفلد" إلى ألمانيا، وقد جدد القضاء الألماني في المنظمة ل"دونالد رام

بالرغم من نهاية مهامه الرسمية في الإدارة الأمريكية ورفع الحصانة الجنائية عنه ، وما يفسر هذا الرفض 

حيث تكون ألمانيا باتخاذها هذا الموقف اختارت  ،والولايات المتحدة الأمريكية نيامستوى العلاقات بين ألما

 .(139)إنقاذ علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية

وقوستو بينوشيه" حيث لم يخلو من الاعتبارات الاقتصادية والأمر نفسه بالنسبة لقضية "أ

من  ينشيلي، كون أن ال1988نوفمبر 25وذلك أمام القضاء البريطاني بموجب قرار اللوردات المؤرخ في 

 .(140)أهم المتعاملين مع بريطانيا في تجارة الأسلحة حيث تأتي في المرتبة الثانية بعد البرازيل

كما قام عضو الكونغرس الأمريكي السناتور "جيسي هيلمز" بتهديد وقف تحويل 

المساعدات العسكرية إلى أية دولة تصادق على نظام روما الأساسي بغرض إفشال مشروع قيام محكمة 

 اوتهديد لين في الإدارة الأمريكية جزائياجنائية دولية دائمة، لما تشكله من خطر في متابعة كبار المسؤو

 .)141(لمصالحها عبر العالم

 1422وبعد الضغط الذي مارسته الولايات المتحدة على مجلس الأمن اصدر قرار 

قة في الدعاوي المتعل، يتضمن طلب وقف إجراءات التحقيق والمقاضاة 2002المؤرخ في جويلية 

 عضاءأ ليست ي عمليات حفظ السلام والتيبالموظفين السابقين أو الأشخاص المنتمين للدول المشاركة ف

مريكية طلبها ، كما جددت الولايات المتحدة الأ2002شهرا ابتدءا من يوليو  12في معاهدات روما لفترة 

 . 2003 سنة 1487سلام بصدور القرار رقم بتمديد الحصانة لقواتها العسكرية المشاركة في حفظ ال

من، س الأن قرارات مجلا الولايات المتحدة الأمريكية بشأمن بين المبررات التي قدمته

 لعديد منوجد اتلا حفظ السلم تتطلب إمكانيات هائلة،  أن العمليات التي تخوضها الأمم المتحدة في مجال

 .ةالولايات المتحدة من إمكانيات عسكريم ما تقدمه الدول التي يمكنها أن تقد  

نه ويفهم من هذا أن الولايات المتحدة تقدم مساعدات مالية مشروطة بما سيتنازل ع

لتمست حماية أفرادها المشاركين في عمليات حفظ السلم من المتابعات المجتمع الدولي لصالحها، حيث إ

يها أمام محاكم جزائية أجنبية، وذلك  الجزائية، وتولت بشكل منفرد محاولة رفع شكاوي ضد مواطن

 .بالضغط بكل الوسائل على حكومات الدول بوقف المتابعات الجزائية

                                         
-DU-BUREAU-http://www.fidh.org/LE , in,UMSFLEDAffaire R : /USA IRAQ Voir,_139

            . 03/2013/ le 04 ,PROCUREURFEDERALp1,2  
 .164و163رابية نادية، المرجع السابق، ص _140
                                                                                            : على الموقع المحكمة الجنائية الدوليةهشام الشرقاوي، تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بواسطة _141

http://www.Katib.org/mode/286  2،ص 28/01/2013أطلع عليه في. 

http://www.fidh.org/LE-BUREAU-DU-PROCUREURFEDERALp1,2
http://www.fidh.org/LE-BUREAU-DU-PROCUREURFEDERALp1,2
http://www.katib.org/mode/286
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عقوبات اقتصادية تحت  348/92كما فرض مجلس الأمن بموجب القرار رقم  

 تفجير الطائرةتوصيات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على ليبيا، بسبب رفضها تسليم المتهمين ب

أهم الأمثلة على مدى تأثير الإمكانيات المالية والقوة العسكرية لبعض الدول خاصة  نالمدنية، ويعتبر م

وتأثيرها على العدالة الدولية،  فرغم  الكبرى منها للحصول على القرارات الدولية المرغوب فيها

نون الدولي الإنساني يبقى المتابعات و المحاكمات التي خاضتها محاكم بعض الدول ضد منتهكي قواعد القا

 .(142)إعمال مبدأ الاختصاص العالمي رهن الإرادة السياسية للدول

 

 

                                         
 .164المرجع السابق،  ص ، ناديةرابية _ 142
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 الخاتمة

ان دول مكالاختصاص العالمي وسيلة تمنح للمحاكم الجنائية الداخلية لل مبدأإن 

 سنادإضابط  أيدون وجود  همتابعات القضائية ضد  سلطة مباشرة الم ، قبض على المجرمينال

 .بين المتهم والجريمة المتابعة

ون في القان ذورهللحدود، يجد جالاختصاص الجنائي العابر  أوجهحد أ ويعد  

 بيقهجال تطمنحصر ا الجماعة الدولية، حيث اتجاهتطبيقه على فترات مختلفة  مر   ،الدولي العرفي

موجب بيما بعد فالبحار، ليتوسع  أعاليفي  أيدول، الغير خاضعة لسيادة  الأقاليمعلى  في البداية

ديدة صيات العالتو أيضاوما جاءت به  العديدة المبرمة في هذا المجال والإقليميةالاتفاقيات الدولية 

 بدأالمتفعيل  ضرورة على، والتي حثت الدول من خلالها (ONU)الصادرة من المشرع الدولي

 .ية قوانينها الداخلفي 

يد ت العدعمل ،الداخلية القوانينضمن  هبإدراج القاضي وتطبيقا للالتزام الدولي

 .تحددها التي وفقا للشروط المختلفةفي منظوماتها القانونية تضمينه على من الدول 

حوظة من كما شهد الاعتراف الدولي بمبدأ الاختصاص العالمي تطورات مل

 نسانالإلحقوق  المنتهكة العديد من جرائم القانون الدولي بإخضاعوذلك  الجانب الموضوعي

ر ننتظو اخليا،جال المحفوظ للدول دم، بعدما كانت تدخل فيما يسمى بالأساسهللمتابعة على 

ة تباريالاع الأشخاصوذلك بتعميمه ليشمل  لية الجنائيةمن حيث تقرير المسؤو المبدأتطوير 

قوق لح  يمةجس  فه من انتهاكاتتخل   أنما يمكن علق بالشركات المتعددة الجنسيات ليت وخاصة ما

 . الإنسان

 فع اليةي يعن الداخلي، لا أوسواء على المستوى الدولي  بالمبدأ الإقرار أنغير 

كثير من ي الفعوقه من الناحية العملية العديد من الصعوبات والمعوقات التي تجرده تطبيقه إذ ت

ي فدماجه عن إ العديد من الدول امتنعتمكافحة اللاعقاب، حيث مجال الفعالية في  من الحالات

ياب غإلى  فةبالإضا والإفريقيةخاصة في الدول العربية  التأخيرويعرف هذا أنظمتها القانونية، 

 مبدأبدول تمسك البالإضافة  ،تطبيقه في مجال منظومة قانونية موحدة وضعف التنسيق بين الدول

 جله.ن أم  المنشأالهدف تحقيق في  المبدأعدم جدوى  إلىكلها تؤدي السيادة، فهذه العراقيل 

ة الصادر القضائية الأحكامتطبيق  أثناءالممارسة العديد من العقبات  أظهرتكما 

حق ل الدولتكريس  أنكما  تقادم الجرائم، مبدأ على تنصيصالو كمشكل الحصانة،على أساسه 

من  تفلاالإيشجع على  و ء المجرمينيجعل منها ملاذا للجو وء السياسي والعفو الشاملاللج

  العقاب.

ذلك و المبدأ تطبيق تراجع إلى أدى ،ص الدول على  حماية مصالحهاحر أنكما 

 رضف لىإمن خلالها  ل الضغوطات التي تمارسها الدول الكبرى في هذا المجال والتي تسعى بفع

تقييده وطبيقه تضييق من حالات ت  الالدول إلى  بالعديد  مما دفع ،سة لهالخناق على الدول الممار

 عاداستب لىإ الأحيانغلب العقبات المالية التي تؤدي وفي أ إلى بالإضافةبالعديد من الشروط، 

   .هأساس القائمة المتابعات الجنائية على
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اعد من صعوبات وعوائق مثله مثل باقي القو المبدأما يعترض  ولكن رغم كل  

 ي العديدفئي ردع الجناالدولية التي تخضع في تطبيقها لاعتبارات عديدة تحكمها، إلا أنه حقق ال

 .اتالنقائص التي شابت تلك المحاكمبالرغم من بعض  ،أساسهمن المتابعات القائمة على 

فعيل ات وتغير أن  هذا لا يمنع الجماعة الدولية من السعي للحد من هذه الصعوب 

قانوني وطني منظم كفيل بتحقيق الردع  إطارممارسته من طرف الدول عن طريق وضع 

 .دم الجرائممبدأ الحصانات وتقا كاستبعاد نائي في الجرائم الدوليةالج

 لمستوىابتحقيق التعاون الدولي من أجل مكافحة الانتهاكات الجسيمة على وكذا 

 على ن تؤثر سلبانها ألمجرمين دون وضع شروط معقدة من شأاخاصة في مجال تسليم  ،الدولي

 الغيابية الصورية. للمحاكماتالمتابعات الجنائية، مما يفتح المجال  إجراءات

ة مكانيإ دولية الملزمة بين الدول وعدمال والمواثيقوضرورة احترام المعاهدات 

 و هامنفاقية لاتا ،التحجج بالقوانين الداخلية للدول للتنصل من التزاماتها اتجاه الجماعة الدولية

 دولة تخل بالتزاماتها في هذا الخصوص. أيةوفرض عقوبات على  العرفية,

ن متهميعلى الفرض التزام دولي بتقديم المساعدة القضائية للدول مكان القبض و

 في جميع مراحل المتابعة)البحث، التحري، التحقيق والمحاكمة(.

 نلقانواعقد مؤتمر دولي بغرض توحيد قواعد جل المطالبة من أعلى المجتمع الدولي الضغط وو

مة اللاز الإجراءاتجزائية يوحد  إجراءاتقانون  إصداروذلك عن طريق  ،الدولي الجنائي

نازع نب تالجنائية الداخلية للدول بالنسبة للجرائم الدولية لتج للمتابعة من طرف المحاكم

مة د يحدد عناصر الجريقانون عقوبات موح   بإصدارذا يحصل، وك أنالاختصاص الذي يمكن 

 الدولية.

 تطبيقهو بالمبدأ الأخذفي  الأوروبيةتسير خطى الدول  أنعلى الدول العربية و

رتكب تالتي  المجرمين الاسرائليين على الجرائم البشعة محاكمةمن  الأقلنها على على نحو يمك  

 الفلسطينية المحتلة. الأراضييوميا على 

اتها ن منظومالولاية القضائية العالمية ضم بمبدأ تقر   أنعلى الدولة الجزائرية و

 ،نسانالإوق قد صادقت على معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حق وأنهاالقانونية خاصة 

 ءا منها بالتزاماتها الدولية.وفا
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 قائمة المراجع
 أوّلا: باللغة العربية
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 . 2009 -2008القانون(، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لدولية، ائية ابن سعدي فريزة، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجن -4

نون(، قسم القاية، )ق والعلوم السياس)مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي العام(، كلية الحقو

 . 2012جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

ن الأم دحماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس -5

ياسية، م السالدولي،)أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون(، كلية الحقوق والعلو

 . 2012ولود معمري، تيزي وزو،جامعة م

على  لحصولدخلافي سفيان، مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي،)مذكرة من اجل ا -6

ن خدة، وسف بيشهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية(،كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

2007- 2008  . 

(، القانون تير فيالعالمي في تشريعات الدول، )مذكرة لنيل شهادة الماجسرابية نادية، مبدأ الاختصاص  -7

 .2011كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 

نظام المحكمة الجنائية الدولية للأفراد وفقا لرخروخ عبد الله، الحماية الدولية الجنائية الدولية  -8

لعلاقات الدولية(، كلية الحقوق، جامعة الدائمة،)مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع القانون الدولي و ا

                                                                           . 2003 -2002الجزائر، 
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عبد العزيز عبكل البخيت، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائية المؤقت، )رسالة  -9

عام(، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الماجستير في القانون ال

2004.                                                                                

الدولية قصي مصطفى عبد الكريم تيم، مدى فعالية القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة  -01

، جامعة النجاح الوطنية، وغير الدولية،)مذكرة الماجستير في القانون العام(، كلية الدراسات العليا

                                                                                      .2010 فلسطين،

                                                      ج/ الملتقيات العلمية:            
1_ أوكيل محمد أمين، الاختصاص الجنائي العالمي ودوره في الحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، 
مداخلة قد  مت لإثراء أعمال اليوم الدراسي حول آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني _ بين النص 

و14  والممارسة _، المنضم في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي13
                                                                    .26_ 1 ص ،2012 أكتوبر

2_ بركاني أعمر، الاختصاص العالمي في الجرائم ضد الإنسانية، مداخلة قدمت لإثراء أعمال اليوم 
م في كلية الحقوق والعلوم المنظالدراسي حول قمع الجريمة الدولية بين القانون الدولي والتشريع الداخلي، 

                     .27_1ص ،2011ماي 11السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، يوم

الجزائري، بن زحاف عصماني ليلى، تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النظام القانوني  -3

النص بين  -ت تنفيذ القانون الدولي الإنسانيآليا حول مداخلة قد مت لإثراء أعمال اليوم الدراسي

والممارسة- ، المنضم في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية يومي 13 و14 

                                                                    .22_ 1 ص ،2012أكتوبر

 قواعد القانون الدولي الإنساني، عن انتهاكات للأفرادة محمد، المسؤولية الجنائية الدولية يدبن فر -4

النص بين  -تنفيذ القانون الدولي الإنسانيت آليا أعمال اليوم الدراسي حول مداخلة قد مت لإثراء

والممارسة- ، المنظم في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، يومي13 و14 
                                                                     .26_ 1 ص ،2012أكتوبر

اخلة مد ساني،ي الإنالدولدحماني عبد السلام، إسهام المحكمة الجنائية الدولية في ردع انتهاكات القانون  _5

 ، -ممارسةص والبين الن -ت تنفيذ القانون الدولي الإنسانيآليا أعمال اليوم الدراسي حول لإثراء قد مت

 14و  13 بجاية، يومي عبد الرحمان ميرة عةالسياسية، جام كلية الحقوق والعلوم م فيالمنظ

                                                              .33_ 1 ص ،2012أكتوبر

و  عيسات كهينة، تنفيذ القضاء الجنائي الوطني لاتفاقيات القانون الدولي الإنساني: إشكالية تطبيق -6

بين  -آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني لحو أعمال اليوم الدراسي مداخلة قد مت لإثراء تفسير أحكامها،

نوفمبر  14و 13بجاية، يومي ةعبد الرحمان مير كلية الحقوق، جامعة المنظم في ، -النص و الممارسة

                                                                          .20_ 1 ص ،2012

ائر القانون الدولي الإنساني في منظومات التشريعات العربية: الجزقادري نسيمة، إدماج معاهدات  -7

بين النص  -آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني لمداخلة قد مت لإثراء أعمال اليوم الدراسي حو نموذجا،

 ،2012، أكتوبر 14و 13بجاية، يومي  ةعبد الرحمان مير كلية الحقوق، جامعة يالمنظم ف -والممارسة

                                                                                .18_ 1 ص

ي ناصري مريم، مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في إضفاء الفعالية على قواعد القانون الدول -8

بين النص  -نيآليات تنفيذ القانون الدولي الإنسا لالإنساني، مداخلة قد مت لإثراء أعمال اليوم الدراسي حو

والممارسة- ، المنظ  م في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، يومي13 و14 
                                                            .27_ 1ص ،2012أكتوبر

ي الإنساني، مداخلة قد مت لإثراء أعمال كآلية لتنفيذ قواعد القانون الدولهارون نورة، مبدأ عدم التقادم  -9

المنظ م في ، -بين النص والممارسة - ولي الإنسانيدآليات تنفيذ القانون ال اليوم الدراسي حول كلية الحقوق  
    .13_1ص ،2012كتوبرأ 14و 13يومي ،بجاية السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرةوالعلوم 
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قالات:د/ الم  
ليب كزافييه فيليب، مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل وكيف يتوافق المبدآن، المجلة الدولية للص   -1

.107_ 85 ص ،2006، 862، عدد الأحمر  

ة الاقتصادي مجلة جامعة دمشق للعلوم ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان،ماجد عمران، السيادة في  -2

                                        .487 - 461 ، صوالقانونية، العدد الأول، دمشق

   النصوص القانونية:/ه

:الدستور  
ج ) ،1996ديسمبر 07المؤرخ في  ،438_96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  

أفريل  10المؤرخ في  ، 03 _02المتمم بالقانون رقم ، 1996ديسمبر 08بتاريخ  ةالصادر، 76عدد (ر

 خالمؤر   19_ 08المعدل بالقانون رقم ، 2002أفريل  14بتاريخ  ةالصادر ،25عدد  (ج ر)، 2002

                 . 2008نوفمبر  16بتاريخ  ةالصادر ،63عدد  (ج ر) 2008نوفمبر15في

الدولية: الاتفاقيات  
 1_ معاهدة فرساي للسلام لسنة1919. 

 .1945 ميثاق الأمم المتحدة لسنة_2
 .1945اتفاقية لندن المتعلقة بإنشاء المحكمة العسكرية لنورمبورغ سنة 3_

.1949اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة -4  
.1946الاتفاقية المتعلقة بإنشاء محكمة طوكيو -   5 

 6       . 1996العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية لعام -

.1968والجرائم ضد الإنسانية لسنة اتفاقيات عدم تقادم الجرائم الحرب -   7 

 .1971اتفاقية مونتريال حول الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لسنة  -8

 . 1972اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البيولوجية التكسينية سنة  -9

ة ئية لسنحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدا اتفاقية -10

1976. 

ل لاتفاقيات جنيف  -11 علق بحماية المت  1949أوت  12 الموقعة فيالأربعة البروتوكول الإضافي الأو 

 . 1977 جوان 08بتاريخ  الموقع ذات الطابع الدولي المسلحة ضحايا النزعات

 .1982 "يمونتيغوبا" لقانون البحارالأمم المتحدة  اتفاقية  -12

                          المهينة   وأوغيره من ضروب المعاملة القاسية  مية لمناهضة التعذيبالاتفاقية الأم -13

 .1984 ديسمبر 10الموقعة في
 .1996مشروع تقنين الجرائم ضد السلم وأمن البشرية لعام  -14

 .1998جويلة 17روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية المبرمة في  اتفاقية -15

.1997الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين لسنة  -16  

 .1999 الات فاقية العربي ة لمكافحة الإرهاب -17

 : التشريعية النصوص
 .1978جويلية  (،ج ر)، 1977أوت  18، الصادر في21/77القانون الجنائي الرواندي رقم  -1

قانون  -4                               .1987جوان  8المؤرخ في  235 -21قانون العفو الأرجنتيني رقم  -3

 .1999جويلية  13المؤرخ في  08_  99الوئام المدني الجزائري رقم 

 . 1985جويلية1المؤرخ في  6رقم  الإسباني القانون_5
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 لسنة   12مع التعديل بموجب القانون المؤقت رقم  1960لسنة  16رقم  قانون العقوبات الأردني -6

                               .1/06/2010بتاريخ  5034في الجريدة الرسمية رقم  المنشور2010

: المراسيم الرئاسية  
 .1963سبتمبر14بتاريخ  66رقم  في الجريدة الرسمية الجز المنشور 338-63المرسوم الرئاسي رقم  -1

 66 - 89المرسوم الرئاسي رقم -2                                                                                     

،المتضمن المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 1989ماي 16المؤرخ في 

                .1989ماي  16 ، الصادرة بتاريخ20أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة)ج ر(، عدد 

               

، تضمن المصادقة على الاتفاقية 1998ديسمبر 07المؤرخ في 413 -14المرسوم الرئاسي رقم  -3

    .93،1998العربية لمكافحة الإرهاب،)ج ر(، عدد 

 والقرارات الدولية: الإعلانات
 .1967الإعلان حول اللجوء الإقليمي لسنة _1

ية ، الخاص بإنشاء محكمة جنائية دول 25/05/1993الصادر في  827قرار مجلس الأمن  رقم  -2

 بيوغسلافيا .

ولية ، القاضي بإنشاء محكمة جنائية د1994نوفمبر 18الصادر في  955قرار مجلس الأمن رقم  -3

 برواندا.

 لجيكا.بالصادر بشأن قضية الكونغو ضد  2002فيفري  14_ قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في 4

المواقع الالكترونية: ه/  
 1- إبراهيم شعبان، بريطانبا ما بين الاختصاص العالمي والتسيبي لفيني، على الموقع التالي:

http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog post5120 .html.    
                                                                       .28/01/2013عليه في أط لع 

شركة التاوتي للمحاماة، الاختصاص القضائي العالمي وغياب المحاسبة، على الموقع  -2

http://www.lawhouse.biz/ArabicCPtceUNIV.html. :التالي   
   .15/04/2013أط لع عليه في 

                                                                    

قضية "أدولف إخمان" أنظر القضية على الموقع التالي: -3  

  .http://fr.wekipedia.org/wiki/AdolfEichmann  أطلع عليه في 2013/04/06.  
 

تالي:ماهر البنا، مبدأ الاختصاص العالمي وإفلات الدول الكبرى من العقاب على الموقع ال -4  

http://sudanile.com/index.php?option=comcontent&view=article&id= 
18452:201. 

.13/03/2013لع عليه في أط    

 

محمد بوبوش، دراسات في القانون الدولي الجنائي، على الموقع التالي:  -5  

http://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=13370&.  
.15/04/2013 لع عليه فيأط     

 

ا في قضية شارون منظمة العفو الدولية، الولاية القضائية العالمية: المحاكم البلجيكية مختصة قضائي -6  

: التالي ، على الموقع1982بالتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في صبرا وشتيلا عام 

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR53/001/2002/ar/944841ea-d841-
11dd-9df8-936c90684588/ior530012002ar.html.  

http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog%20post5120%20.html
http://www.lawhouse.biz/ArabicCPtceUNIV.html
http://www.lawhouse.biz/ArabicCPtceUNIV.html
http://fr.wekipedia.org/wiki/AdolfEichmann
http://fr.wekipedia.org/wiki/AdolfEichmann
http://sudanile.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=%2018452:201
http://sudanile.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=%2018452:201
http://www.tomohna.com/vb/showthread.php?t=13370&
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR53/001/2002/ar/944841ea-d841-11dd-9df8-936c90684588/ior530012002ar.html
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR53/001/2002/ar/944841ea-d841-11dd-9df8-936c90684588/ior530012002ar.html
http://www.amnesty.org/ar/library/asset/IOR53/001/2002/ar/944841ea-d841-11dd-9df8-936c90684588/ior530012002ar.html
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                                                                            .27/01/2013 لع عليهأط  

 

منظمة العفو الدولية، مقتطفات من كتيب لمنظمة حقوق الإنسان، "عالمية الاختصاص القضائي"،  -7

                                                      ، على الموقع التالي:14المجلة الإلكترونية، عدد

http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx?artic
leID=860p2. 

                                                                        .15/04/3201لع عليه في أط  

 

    هشام الشرقاوي، تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب بواسطة المحكمة الجنائية الدولية  -8

http://www.Katib.org/mode/286.  :على الموقع التالي     
                                                    . 28/01/2013 عليه في لعأط   

 :ثانيا: باللغة الفرنسية 
A/Article : 
1- Amnesty International France, communiqué de la coalition française pour la 
cour pénal international, in, http://Idh-France.org/IMG/pdf/ cpcfcpi23oct2012-
2.pdf, le 10/01/2013.  
 

2- Brussel tribunal pour Irak, communiqué de presse, 7 février2010, in, 
http://irakiennes.blogspot.com/2010/02/brussels-tribunal-pour-irak-
communique.htmlp1,2, le 16/03/2013.                                    
 

3- Compétence universelle en Belge : Recul pour la lutte contre l’impunit 
(communiqué de presse d’aout,2003),in, http://www.hrw.org/fr/ news/ 
2003/08/01/comp-tence-universelle-en-belgique-recul-pour-la-lutte-contre-
limpunit, le 14/02/2013. 
 

4- IRAQ /USA : Affaire RUMSFLED, in, http://www.fidh.org/LE-BUREAU-DU-
PROCUREURFEDERAL ,  le 04 /03/201 3.      
5- Irit KOHN , prévenir les abus de la compétence universelle en matière de 
crime de guerre ,in, http://debriefing.org/2806.htm, le 24/03/2013.   
 

6- Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux, in, http:// 
www.cfcpi.fr/ spip.php?article248p1,2, le 03/04/2013.    
 

7- La Chine adresse par écrit des menaces a l’Espagne, au sujet du Tibet, in, 
http://www.tibetan.fr/?La-Chine-adresse-par-ecrit-des, le 03/04/2013. 
 

8- Lison NEEL, la juridiciarisation internationale des criminels de guerre: la 
solution aux violations graves du droit internationale  humanitaires, 2000 , in,   
www.erudit. org/ revue/crimino/2000/v33/n2/00 4737ar.pdf,    le 06/04/2013. 
 

http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx?articleID=860p2
http://amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/Universaljurisdiction.aspx?articleID=860p2
http://www.katib.org/mode/286
http://www.katib.org/mode/286
http://www.katib.org/mode/286
http://idh-france.org/IMG/pdf/%20cpcfcpi23oct2012-2.pdf
http://idh-france.org/IMG/pdf/%20cpcfcpi23oct2012-2.pdf
http://irakiennes.blogspot.com/2010/02/brussels-tribunal-pour-irak-communique.htmlp1,2
http://irakiennes.blogspot.com/2010/02/brussels-tribunal-pour-irak-communique.htmlp1,2
http://www.hrw.org/fr/%20news/%202003/08/01/comp-tence-universelle-en-belgique-recul-pour-la-lutte-contre-limpunit
http://www.hrw.org/fr/%20news/%202003/08/01/comp-tence-universelle-en-belgique-recul-pour-la-lutte-contre-limpunit
http://www.hrw.org/fr/%20news/%202003/08/01/comp-tence-universelle-en-belgique-recul-pour-la-lutte-contre-limpunit
http://www.fidh.org/LE-BUREAU-DU-PROCUREURFEDERALp1,2
http://www.fidh.org/LE-BUREAU-DU-PROCUREURFEDERALp1,2
http://debriefing.org/2806.htm
http://www.tibetan.fr/?La-Chine-adresse-par-ecrit-des
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9- Lison NEEL, l’échecs et compromis de la justice Pénale internationale 1998, 
in, http://www.erudit.org/revue/ei/1998/v29/n1/703844apdf,  le 14/03/2013.  
                       
10- T.Hocine, compétence universelle : un principe otage de la politique, in, 
www.algeriawatch.org/fr/article/just/competenceuniverselle.Htm 
ELWATAN7/07/09, le 03/03/2013. 

 

11_ Voir Valéry Musore Gakunzi et François Kaygire ,la compétence universelle 
http://www.judiciary.gov.rw/sc/DFDocumentViewer.aspx?id in,  droit en

 0132/ 06/04 le , b69bd467d8fap8-b5ba-4860 -cd32-2c60d185 = 

les arrêts: 
1- Le 13 mars 2001, la cour de cassation française a consacré l’impunité des 
chefs d’Etat criminels en exercice devant les juridictions françaises , in, 
http://www.fidh.org/communiq/2001/ly1403f.htm, le 10/04/2013. 

 
2- La cour de cassation, chambre criminelle, arrêt n°14 de 20 mars 2001, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.36.D.181.2001.Fr? 
Opendocument, le 10/03/2013.  

 
3- Arrêt 09/12/2003 de la cour de cassation de paris, http://www.cour 
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